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  :مقدمة

بنية التي لأ ان منذ القديم، لأقانوني موضوع بحث رجال النا الناجمة عن تهدم المبضرارالأت ناك  

، أيضا الغير المضرور إلىثرها أهمل ترميمها تشكل خطرا كبيرا على مالكها، و يمتد أ أوعيب بناؤها 

راءات الحفاظ على السلامة جإلزمن  و الزوار، لذلك اتخذت على مر اناكالمارة في الطريق العام و الجير

هتمام رجال الفكر إا هاما من ي تحتل حيزناث الناشئة عن تهدم المب، و الحواد1نا فمنذ عهد الروم.العامة

لا  المالك في ذلك العهد نا الغير، فقد كإلىه بناء لا يصيب مالكه فحسب، بل يتعدا تهدم الني، لأقانونال

 المضرور، و هذا ما يعرف بنظام الترك العيني إلىقاض مبناه المتهدم نأيتحمل من المسؤولية، سوى ترك 

(l’ahandon noxal) .هذه المسؤولية، فجعل للجار المهدد بتهدم بناء أحكام البريتوري قانونو قد طور ال 

، تضمن له الحصول على  Contion Damni Infecti:مطالبة مالكه بتقديم كفالة تسمى في لحقاره، وايج

ث له ضررا، و في حالة رفض مالك البناء المهدد بالسقوط تقديم هذه الكفالة، أحد تهدم البناء و إذايض التعو

 الإصلاحاتجراء إ يقوم هو بنفسه بأن يستولي على البناء الذي يهدده و أن في لحقا للجار المهدد ناك

  .ساب المالك على حالإصلاحات تكون نفقات هذه أناللازمة له حتى يزيل خطر تهدمه، على 

بنية و تهدمها و عالج لأ سقوط ا القديم بحوادثقانونيون في ظل ال الفرنسقانونولقد اهتم رجال ال  

رغام المالك على دفع إ بضرارالأمسؤولية مالك البناء، و عملا على مواجهة " بورجون"و " دوما" ناالفقيه

 يجري أنز لمن يتهدده البناء بضرر ه يجوأنبنية، كما قرر بلأالتعويض اللازم لمن تضرر من سقوط ا

  . القيام بهاالأخير رفض هذا إذا الضرورية على نفقة المالك الإصلاحات

عطى للجار المهدد أي نظام الحماية الوقائية، فنا الرومقانون الفرنسي القديم عن القانونخذ الأوقد   

مام القضاء يطالبه فيها أ رفع دعوى أو  مالك البناء المهددإلىذار نإ في توجيه لحقار له وابتهديم بناء مج

لقيام إذنا من المحكمة للسماح له با يطلب أن للجار المهدد ناصلاحه كإ لم يقم بإذافبالقيام باصلاح البناء، 

ذن له بهدم البناء أ يأن أو وضعه خبراء، و ذلك على نفقة المالك، صلاح اللازم بناء على تقريرلإء اجراإب

 يدفع أنما إ على مالكه ناجراءات الوقائية، فقد كلإتخاذ هذه اإ تهدم البناء قبل إذاما أ. رالإنهياالمهدد بخطر 

 ثم .قاض البناء الذي تهدمأن يترك له أنما إصيب بضرر من جراء التهدم، و أتعويضا نقديا للجار الذي 

 الفرنسي القديم في المادة ونقانتهدم البناء عن ال  المسؤولية عنأحكام المدني الفرنسي قانونقتبس واضعوا الإ

 قانوني و الناروم القانونت معروفة في الناجراءات الوقائية التي كلإلوا حكم اواهم لم يتنأن، غير 1386

 في أضرار مسؤولية مالك البناء عما يحدثه من أحكامما المشرع الجزائري، فقد نص على أ .الفرنسي القديم

                                           
إذا : "  منه تقضي بأنه230نت المادة ا قبل الميلاد يعرف المسؤولية عن سقوط البناء، و ك1728ن تشريع حمورابي الصادر في سنة ان كا و قبل الروم 1

  ".نيابن البإسقط البناء و قتل ابن مالكه، قضي بقتل 
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 قانون 140/3حترازية للوقاية من خطر التهدم في المادة الإابير ، و عن التد1مدني قانون 140/2المادة 

ما نإيقة مشكلة المسؤولية، و لحقا تعالج في  لا هذه الفقرة الثالثة التيأحكامنا سوف لا نبحث أنمدني، غير 

ي  الجزائرقانون ظفر المضرور في الالنحو،و على هذا . يل للسقوطلآء اتدابير الوقاية من خطر تهدم البنا

 نشأ الضرر عن تهدم البناء و إذا يقيم ضد المالك دعوى تعويضية أنبعناية كبيرة، فيجوز له في هذا المقام 

  . مهددا بضرر يصيبه من البناءنا كإذا يرفع دعوى وقائية أنه يستطيع أن جزئيا، كما نالو ك

ى، سواء على خرثابتة الأي و غيرها من المنشات الناهمية الذي تؤديه المبلأ للدور البالغ اافتقدير  

ت حصر من  قد لا تقع تحأضرار المساس بسلامتها من أو الخاص، و ما يحدثه تهدمها أوالمستوى العام 

قتصاد  للإ، و تخريبناطمئناب بالسكينة و الإمنين، و ذهللآ و ترويع لناة للابدصابإرواح و ازهاق للأ

ي و لجبر ناهيار المبنا ظاهرة و للحد من. عناصرهرز دت هذه العقارات تشكل عنصرا من أبالوطني الذي غ

 إلىخضع المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في دول العالم حادث تهدم البناء اضرار ضحاياها، أ

ليا في نص المادة وهذا ما يتضح ج. مصدر الفعل الضار ومن بينهم مالك البناء 2شخاصالأمسؤولية عديد 

الك و ليس  المسؤولية عن تهدم البناء تقع على الممشرع الجزائري مدني، فقد جعل القانون 140/2

قف قيام هذه أو مدني، كما قانون 1386 في نص المادة ثر المشرع الفرنسيالحارس،مقتفيا فى دلك أ

 يكلف المضرور في أن جزئيا، و دون أو تهدما كليا ناالمسؤولية على وجوب تحقق واقعة التهدم، سواء ك

 عيب في أو قدم فيه أوته نا في صيإهمال إلى سبب تهدم البناء يعود أنة الدليل على قامإب قانونظل هذا ال

 الأسباب أي من إلى تهدم البناء لا يرجع أن إثبات على مالك البناء يقع عبء نإتشييده، بل بالعكس من ذلك ف

  .الثلاثة السابق ذكرها

 تثيرها مسؤولية مالك البناء على ضوء تحليل نص ية التيقانونالهم النقاط وبعد هذا التقديم الوجيز لأ  

ا وقت الحادث كي تنعقد قانونمن هو المالك : تيةل طرح التساؤلات الآوا مدني، نحقانون /1402المادة 

   مدني؟قانون 2 /140    المادةحكاممسؤوليته طبقا لأ

 رب العمل؟ و إلىشغال  للأ قبل التسليم النهائيأومن هو المسؤول عن تهدم البناء خلال فترة التشييد  -

ي و ناما يحدث في المبهندسون المعماريون من المسؤولية علون و المواحرى هل يعفى المقبالأ

رب ل قبل تسليمه نهائيا أو جزئي، خلال مرحلة تشييد البناء أوى من تهدم كلي خرالمنشئات الثابتة الأ

  العمل؟

                                           
داما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه ان ادام البناء من ضرر ولو كامالك البناء مسؤول عما يحدثه : " أن قانون المدني على140تنص المادة  1

  "إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء أو عيب فيه
عماريون، فقد أخضعهم المشرع الجزائري كباقي سهم المقاولون و المهندسون المأشخاص الذين يتولون عملية تشيد البناء و على رلأامر بالأو يتعلق  2

 .، فضلا عن خضوعهم لمسؤولية القواعد العامة من عقدية و تقصيرية) قانون مدني554م (التشريعات الأخرى إلى مسؤولية خاصة 
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 هذه المسؤولية؟عباء الك البناء يتحمل في النهاية كل أ مأنو هل  -

 معتمدين ،جابة عن التساؤلات السابقةها، و الإأساسل معالجة شروط قيام هاته المسؤولية و واو سنح

 : ذلك، من خلال الخطة التاليةمناالأمر تطلب إذافي ذلك على المنهج المقارن 

  

  مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء: لوالفصل الأ

   تهدم البناءالمالك المسؤول عن: لوالمبحث الأ   

  تقال حق الملكيةنافي حالة : لوالمطلب الأ     

  في حالة الملكية الجماعية: يناالمطلب الث     

  في حالة تجزئة حق الملكية: المطلب الثالث     

  شروط قيام المسؤولية عند تهدم البناء : يناالمبحث الث   

  تهدم البناء: لوالمطلب الأ     

  الضرر: يناالمطلب الث     

  العلاقة السببية بين التهدم و الضرر: لب الثالثالمط     

   و نطاق المسؤولية عن تهدم البناءأساس: يناالفصل الث

   المسؤولية عن تهدم البناءأساس: لوالمبحث الأ   

  ثباتالإء مدى تحمل المضرور لعب: لوطلب الأالم     

   للمسؤولية أساس المفترض كالخطأ: يناالمطلب الث     

   البناء عن تهدممسؤوليةنطاق ال: يناالمبحث الث   

  نفي مسؤولية مالك البناء: لوالمطلب الأ     

  يقيلحقارجوع المالك على المسؤول : يناالمطلب الث     

  .الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 4



  .مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء: لوالفصل الأ

التشريعات ل مرة في و ظهرت لأأنلية عن تهدم البناء منذ المسؤو هايالتي تكتسهمية الكبرى نظرا للأ  

خذت بهذه ت هذه التشريعات قد أنا كإذاو . ينهانا جل التشريعات الحديثة أدرجتها ضمن قونإالقديمة، ف

ها لم تتوحد في تحديد مفهوم هذه المسؤولية من حيث تحديد أن الموروثة عن تشريع من سبقونا، فالمسؤولية

دول تحدده في شخص مالك البناء و تارة بين دول رجح تارة بين ص المسؤول عنها من جهة، و الذي تأشخ

 أن و الملاحظ  .ى من حيث شروط قيام هذه المسؤوليةخرأومن جهة . ى تحدده في شخص الحارسخرأ

  .يناختلاف بين الدول لا يظهر كبيرا في تحديد شروط قيام المسؤولية عن تهدم المبالإ

 مسؤولية تهدم البناء على ءب منه تلقي بع140/2 المادة أنلنسبة للتشريع المدني الجزائري فو با  

مدني، فضلا عن ذلك  قانون 1386لفرنسي في نص المادة عاتق المالك، حذوا في ذلك حذو المشرع ا

 نعالج مفهوم أن ارتاينا الأساسو على هذا . توافر بعض الشروطاستوجب المشرع لتحقق هذه المسؤولية 

ل و مدني، من خلال التطرق في المبحث الأقانون 140/2به المادة المسؤولية عن تهدم البناء حسب ماجاءت 

  . شروط قيام المسؤولية عن تهدم البناءإلىي ناهدم البناء، و في المبحث الث المالك المسؤول عن تإلى

  .المالك المسؤول عن تهدم البناء: لوالمبحث الأ

ي بالمسؤولية الناجمة عن تهدم  المشرع الجزائري يلقأن مدني قانون 140/2يتضح من نص المادة   

، و ذلك على خلاف 1386 المدني الفرنسي في نص المادة قانونخذ به الالبناء على عاتق المالك، وهو ما أ

المادة ( و المسؤولية عن الحيوان ، ) مدنيقانون 138المادة ( الغير حية الأشياءما فعله في المسؤولية عن 

اط المسؤولية عن أن المدني المصري فقد قانونأما ال. ل هو الحارسحيث جعل المسؤو، )  قانون مدني 139

 المدني قانونى حذوه، كالخرين العربية الأنا، وحذت القو177تهدم البناء بالحارس لا بالمالك في المادة 

 228 المدني العراقي في المادتين قانون و ال180 المدني الليبي في المادة قانون و ال178السوري في المادة 

  .133اط المسؤولية بالمالك في المادة أن فقد اللبناني  المدني قانونما ال، بين230 –

تحت  البناءنا المدني الجزائري تقع على المالك، سواء كقانونفالمسؤولية عن تهدم البناء في ال  

 أو رمستأج كالآخر بواسطة شخص أو يشغله بنفسه نا كإذا حراسة غيره، و بقطع النظر عما أوحراسته 

ه صاحب أن المفروض نونه مالك لا غير، لأ فالمالك يتحمل المسؤولية عن تهدم البناء لمجرد ك.المستعير

  .مرهفعلية على البناء، و المتصرف في أالسيطرة ال
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لقائها عبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك لم  بإ مدنيقانون 140/2 المادة أنو يلاحظ   

 معنويا، و أو  شخصا طبيعيانا، فهي تسائل المالك سواء ك1طبيعي و الشخص المعنويتفرق بين الشخص ال

 أو نقابة مهنية، أو جمعية أو الخاص، كشركة مدنية مهنية قانون الأشخاص يكون من أنيستوي في ذلك 

.  الاداري المؤسسات العمومية ذات الطابعأو البلدية أو الولاية أو العام، كالدولة قانون الأشخاصن يكون م

 أو ا خاص، اعتبارياأو يكون شخصا طبيعيا أنني يمكن  المدقانون 140/2فمالك البناء بالمعنى الواسع المادة 

  .عاما

لك البناء، ت المسؤولية عن تهدم البناء في ظل التشريع المدني الجزائري تقع على عاتق مانا كإذاو   

ي يتطلب تدخل القاضي، مقارنة بتعيين الحارس الذير تحديده صعوبة  لا يثناو الذي هو في غالب الأحي

 هناك بعض أنإلا .  و التسيير و الرقابةالإستعماللشخص المطالب بالمسؤولية سلطة  لنا كإذافيبحث عما 

ي تنعقد مسؤوليته ا وقت الحادث، كقانونن هو المالك الحالات التي تستدعي التوقف عندها، قصد تحديد م

تقال حق الملكية، الملكية الجماعية، و كذا ناحالة : هم هذه الحالات ، و لعل أ مدنينقانو 140/2طبقا للمادة 

  .و هذا ما سنعالجه في ثلاثة مطالب. حالة تجزئة حق الملكية

  .تقال حق الملكيةنافي حالة : لوالمطلب الأ

 من 843 إلى 733لكية العقارية في المواد من ل المشرع الجزائري طرق و وسائل نقل المواتن  

ما ى صورتين، إحدإصيلها عن لحالات لا يخرج تأ كل هذه اأنني، وفقا لترتيب معين، و الواقع  المدقانونال

 حدا وجانبية صادرة من قانونما في شكل تصرفات ي شكل وقائع مادية كالميراث و الإلتصاق و إف

  .ين كالعقدجانب من أوكالوصية 

ه ليس الطريق الوحيد لذلك، أنالملكية على الإطلاق، غير تقال حق نو يعتبر العقد من أهم الطرق لإ  

 أحد، و لعل الإلتصاق بالعقار يعتبر أهم ى ينتقل بواسطتها حق الملكيةخرأ العقد طرق جانب إلىد ذ توجإ

  .ينا بملكية المبالأمر ما تعلق إذاتلك الطرق، 

  

  

  

  

  

                                           
ن المطبوعات الجامعية بن عكنون اة القانونية، ديو الواقع–ني ا الجزء الث–بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الجزائري . د: أنظر 1

 .417، ص 1999الجزائر، الطبعة 
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  .ق العقديتقال الملكية بطرنا: لوالفرع الأ

 نااء كى المتعلقة بالعقار، سوخروق العينية الألحقاالملكية وسائر تقال نازائري قف المشرع الجأو  

  .1جراءات الشهر العقاري مواجهة الغير، على وجوب مراعاة إ فيأوذلك فيما بين المتعاقدين 

، و من شخاصالأتشارا بين ناها كثر الناقلة للملكية العقارية، و الأهم العقودو يعتبر عقد البيع من أ  

اليه، أي من اليوم تقال الملكية العقارية نا المشتري عن تهدم البناء باعتباره مالكا للعقار من يوم يسألثمت 

جراءات يبقى بائع العقار  لم تتم هذه الإإذاف.  في مجموعة البطاقات العقاريةجراءات الشهرالذي تمت فيه إ

برام  و ذلك طيلة الفترة الممتدة بين إ المشتري،ىإلتقلت حيازته ناالبناء و لو هو المالك المسؤول عن تهدم 

  .2العقد و شهره

 في لملكية تنتقل بمجرد شهر التصرف الناقل لت الملكية العقارية في التشريع الجزائريناو لما ك  

 الناجمة عن تهدم ضرارالأ يعتبر مسؤولا عن )المشتري( المالك الجديد نإمجموعة البطاقات العقارية، ف

 نإ و بذلك ف.الأسباببب من ي سلأ) البائع(و بقيت حيازة الشيء المبيع تحت يد المالك السابق البناء و ل

إليه بطريق الشهر، و لو ثبت تقلت ملكية البناء نا يبقى مسؤولا عن تهدم البناء، متى )المشتري(المالك الجديد 

 يرجع أن، و له بعد ذلك 3السابقين الملاك أحد إلى العيب في تشيد البناء يرجع أو صيانة التقصير في الأن

تقال ناب فالعبرة هي .يدي وجود عيب في التشإلىالذي أدى  خطئه أو البناء صيانة من ثبت تقصيره في على

تقال نا المالك الجديد قبل إلىتقالها نا أواء الحيازة في يد المالك السابق الملكية بالشهر، بقطع النظر عن بق

  . المالك السابقإلى يكون سبب التهدم راجع أنذلك الملكية إليه، و يستوي في 

مالم يتحقق الشرط  المالك الحالي هو المسؤول،نإ معلقا على شرط واقف ،فتقال الملكيةنا نا كإذاو   

 طالب إذا أيضا و يعتبر مسؤولا  المالك الجديد يكون هو المسؤول،نإشرط الواقف،فحقق الا تالواقف،فإذ

قبل تحقق هذا الشرط، إذ يعتبر المالك اقعا  التهدم وناالشرط الواقف، و لو كقق المضرور بالتعويض بعد تح

 ناو ككما يعتبر مالكا للبناء من اشتراه و شهد عقده، و ل. ثر رجعي بتحقق الشرط الواقفالجديد مالكا بأ

، فتحقق 4 يحلجل لممادام الشرط لم يتحقق و مادام الأجل فاسخ  أإلى مضافا أوالعقد معلقا على شرط فاسخ 

                                           
 المتضمن إعداد 12/11/1975 المؤرخ في 74 – 75 من إلامر رقم  16 و 15 قانون مدني جزائري و كذلك المادتين 793أنظر في هذا إلالتزام المادة  1

 .راضي العام و تأسيس السجل العقاريلأامسح 
 في المسؤوليات -نيا القسم الث-  في الفعل الضار و المسؤولية المدنية- نيا الد الث-  في إلالتزامات-ن مرقس، الوافي في شرح القانون المدنياسليم. د: أنظر 2

 .962المفترضة، الطبعة الخامسة، ص 
 .417بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .د: أنظر 3
 المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، علي علي سليمان، دراسات في. د: أنظر 4
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بهذا الشرط، يعد من جهة سببا من أسباب زوال حق الملكية، ومن جهة الشرط الفاسخ في البيوع المقترنة 

 لتحديد الشخص المسؤول في مثل هذا النوع من البيوع، يجب و .تقال الملكية العقاريةنان وسائل ى مخرأ

الكا ما لم يتحقق الشرط تري مسؤولا بصفته م، فيكون المشلحقاثر الرجعي لزوال الأخذ بعين الإعتبار الأ

ملكية بأثر ال و بزوال  ، تاريخ شهر العقدإلى ملكية المشتري تزول بأثر رجعي نإ تحقق فإذاالفاسخ، أما 

 الحاصلة قبل ضرارالأ مدني عن قانون 140/2 المادة حكامديد هو المسؤول وفقا لأ المالك الجنإرجعي ف

  .مضرور بالتعويض عنها قبل ذلكتحقق الشرط، مالم يطالب ال

عد  مقترن بوإيجار و هو عبارة عن يجارأجر للسكن في إطار عقد البيع بالإتأما فيما يتعلق بالمس  

ه تملك أنفي المشتري جميع الأقساط يعتبر  وإذا قسط من الثمن، و آخر بسداد لاالبيع، لا تنتقل فيه الملكية إب

 في إطار مستأجر قسط مستحق لا يكون الآخر تهدم البناء قبل سداد إذا و عليه .الشيء المبيع من يوم البيع

ناء قبل  الناجمة عن هذا التهدم، و بالمقابل يكون مسؤولا لو تهدم البضرارالأ مسؤولا عن يجارعقد البيع بالإ

 قسط، خر بدفعه لآمستأجر الإلىتقال الملكية نا لكن المضرور لم يطالب بالتعويض إلا بعد  و قسطآخرتسديد 

فصل  و لقد . و شهرهيجارإبرام عقد البيع بالإذلك باعتباره مالكا من يوم البيع، أي من اليوم الذي تم فيه 

  . مدنيقانون 363 في المادة المسألةالمشرع الجزائري في هذه 

ناء  يحوز البنامن ك المسؤولية عن تهدم البناء تقع على نإت ملكية البناء متنازع عليها، فنا كإذاو   

  .1تهناه هو الذي يعتبر حائزا له ملتزما بصينوقت تهدمه، لأ

 الموهوب له لا يكون مسؤولا نإ تهدم البناء، فإذاه أنلكية كذلك بموجب عقد الهبة، غير كما تنتقل الم  

 ،2 الحيازة ركن في عقد الهبةأن العقد مشهرا، باعتبار نا و لو كليه حيازة الشيء الموهوب،تقلت إنا إذاإلا 

 الواهب نإخلف ركن حيازة الشيء الموهوب، فت عقد الهبة باطل لأنو طالما . نيترتب على تخلفها البطلا

  . مدنيقانون 140/2يظل مسؤولا عن تهدم البناء طبقا لنص المادة 

 يترقب أن ترك المالك للبناء، إذ يمكن أوحق الملكية لا يزول في حالة هجر  نإبخلاف ما تقدم، فو   

 و لم يكن ،لحقاتقال هذا نملكية يزول بذات الطرق المقررة لإ حق الأن باعتبار .ته في أي لحظةليقيام مسؤو

  .  تركهأومن بينها هجر البناء 

  

  

  

                                           
سليمان مرقس، .  وكذلك د234زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال الغير مباحة، منشورات المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى، ص . د: أنظر 1

 .989المرجع السابق، ص 
 . من قانون الأسرة الجزائري206أنظر في هذا إلالتزام المادة  2
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    .لتصاقلإق ايتقال الملكية بطرنإ: يناالفرع الث

عن ى ينتقل خرأتقال الملكية، بل توجد طرق ن العقد ليس هو الطريق الوحيد لإنإفا، فنآكما تقدم 

  .لتصاق بالعقارطريقها حق الملكية، ومن بينها الإ

تفاق بينهما على هذا  مختلفين دون إ لمالكيندماج بين شيئين مملوكينناه أنلتصاق بالعقار يعرف و الإ

ر فصلهما ا بحيث يتعذحداصبحا شيئا وي فرعي و أنا الشيئين أصلي و الثأحد أندماج ندماج، و معنى الإنالإ

 يعوض مالك الشيء أن مالك الأصل يتملك الشيء الفرعي الذي إلتصق به على أنلتشريع دون تلف، فقدر ا

 يقيم أن أو منشئات بمواد مملوكة لغيره الأرض يقيم صاحب أنو هنا يمكن تصور ثلاثة فروض، . يالفرع

 رض مملوكة لغيره بمواد يقيم شخص منشئات على أأن أوصاحب المواد منشئات في أرض مملوكة لغيره 

  . المدنيقانون من ال790 إلى 782مملوكة لغيره، و هذه الحالات الثلاثة عالجتها المواد من 

 غراس بمواد مملوكة أو بناء الأرض أقيم على إذاكوسيلة ناقلة للملكية العقارية، لتصاق فيتحقق الإ  

مملوكة للغير على م عليها بمواد لتصاق كل مايقا يتملك بحكم الإالأرض، فمالك الأرضلأجنبي عن ملكية 

و . 1الأرض أكبر قيمة من أنتبر فرعا تابعا لها و لو كصل و كل ما يقام عليها يع هي الأالأرض أن أساس

ي المقامة فوق ناملك المب بتالأرضو ذلك الطريق الذي يسمح لمالك لتصاق بالعقار ه الإنإ ف،آخربمفهوم 

  .رضهي بأنادماج هذه المبنا بمجرد طرفه بمواد مملوكة لغيره، من أوأرضه من طرف الغير، 

 مستعملا في ذلك مواد ملكا الأرضات التي يقوم بها صاحب ئ المنشأوي نا المبنإو على العموم ف  

. ت يكون هو المسؤول عن تهدمهاثم مدني، ومن قانون 783لغيره، تكون ملكا خالصا له و هذا طبقا للمادة 

 يسأله نإ بسوء نية، فأوسواء بحسن رض يملكها غيره، ى أ شخص بمواد من عنده منشئات علأقام إذاأما 

  . مدنيقانون 784ي طبقا للمادة نا تمليك هذه المبالكا، هذا ما لم يطلب صاحب الأرضباعتباره م

 على وجه الأمري المقامة فوقها لا يتم دائما بصفة مباشرة، و يتعلق نا للمب تملك صاحب الأرضنإ  

 الأرض مبنى على قطعة أقام الذي مستأجرفال.  فوقهانايقوم بتشييد مب الذي الأرض مستأجرالخصوص ب

 ملكية إلىي ناتهت، عادت المبنا ما إذاف، الأرض إيجاره يعتبر مالكا لهذا البناء خلال مدة نإجرها، فالتي استأ

 التي  و،يجار التي تصيب شخصا خلال مدة الإضرارالأ نإو بذلك ف. قيم عليها البناء التي أالأرضمالك 

 باعتباره مالكا للبناء الأرض مستأجر إلى يتوجه بالمطالبة عنها أنجت عن تهدم البناء تجيز للمضرور نت

  .2ه عليهاأقامالذي 

                                           
  .2000/2001  المعهد الوطني للقضاء – تخصص عقاري –ملزي عبد الرحمن، محاضرات في القانون المدني  1
ن المطبوعات اه مصدر للإلتزام، ديومحمود جلال حمزة، العمل الغير مشروع باعتبار.  عن د1950 – 01 – 31قرار محكمة إستئناف سيدي بلعباس في  2

 .332، ص 1986الجامعية، 
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  .في حالة الملكية الجماعية: يناالمطلب الث

ئعة  ملكية شائعة، و عليه يجب التفرقة بين الملكية الشاأوما ملكية مشتركة الملكية الجماعية قد تكون إ  

  .ي مختلفقانونو الملكية المشتركة، لخضوع كل منهما لنظام 

  ملكا هذا الشيءنا كإذا مدني، قانون 713تكون ملكية الشيء على الشيوع طبقا لنص المادة   

شخاص الأ تهدم البناء المملوك لعدد من إذافعليه و. ت حصة كل منهم غير مفرزةنا و كأكثر أولشخصين 

ولية الناجمة عن تهدمه تقع على عاتقهم جميعا بالتضامم، باعتبارهم شركاء في  المسؤنإعلى الشيوع، ف

  .1الشيوع

ية التي يكون عليها قانونها الحالة الأن المدني الملكية المشتركة بقانون من ال743كما عرفت المادة   

 تشتمل كل أشخاص مجموعة العقارات المبنية و التي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أوالعقار المبني 

 المشتركة في جزاءكما هو الحال بالنسبة للأ. كة المشترجزاءة منها على جزء خاص و نصيب في الأحداو

و تطبق على هذا النوع من الملكيات . فنية و ممرات الدخول والدرج و المصاعدالعمارات كالأسطح و الأ

 المدني، التي قانونل من ا747ا عملا بالمادة فلا يجوز المطالبة بقسمته. 2جباريأحكام و قواعد الشيوع الإ

مت ومن ث. وق التابعة لها محلا لدعوى التقسيملحقا أو المشتركة جزاءالأ تكون أنه لا يجوز أننصت على 

 فيحضر عليهم  المشتركة التي يملكونها على الشيوع،جزاءالأ يقوموا بقسمة أنفلا يجوز للمالكين المشتركين 

قبية و ممرات الدخول و غيرها من المداخل و الشرفات المشتركة و الأسطح و الأفنية و قسمة البساتين و الأ

 قانون من ال745ردت المادة أوستعمال المشترك لجميع الملاك، ولقد المبنية و غير المبنية المعدة للإالعقارات 

  . المشتركة الهامةجزاءالأالمدني 

ذ يختلف الحل بحسب ما كة، فينبغي التمييز بين حالتين، إر البناء خاضعا لنظام الملكية المشتنا كإذاف  

  .  خاصأو التهدم حاصلا في جزء مشترك نا كإذا

 الشريك المالك لهذا الجزء يكون هو المسؤول وحده نإ التهدم حاصلا في جزء خاص، فنا كإذاف*  

ل منها مالك مستقل و ق لك شقأو طبقات إلى البناء مقسما نا كإذا الناجمة عن تهدمه، كما ضرارالأعن 

 قانون 744اصا حسب المادة و يعتبر جزءا خ. 3 مالكها هو المسؤول دون سائر الملاكنإاها، فحدإهدمت نا

 من الملاك الشركاء بغرض حدا الغير مبنية و المملوكة بالتقسيم لكل وأو العقارات المبنية مدني، أجزاء

  . الشخصي و الخاصالإستعمال

                                           
 .240 العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، ص -علي فيلالي، إلتزامات. أ: أنظر 1
 .15 و 14، ص 2002حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث إلاحكام، دار هومة ، طبعة . أ: أنظر 2
 .419بلحاج العربي، المرجع السابق، ص . د: أنظر  3 
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 بهذا تفاعنالإ ناجزء مشترك، و ك الضرر ناشئا عن نا كإذا أيضاك، مسؤولا و يكون المالك الشري  

 أو بها يكون فقط لشريك تفاعنالإ مشتركة لكن أجزاء تكون هناك أنالجزء حكرا لهذا الشريك، إذ قد يتصور 

المنتفع  الشريك يسأل الأخيرففي هذا الفرض . ين، كالحائط الفاصل بين شقتينخر دون باقي الشركاء الآأكثر

  .1ينخره، دون باقي الشركاء الآناهدنإ التي يحدثها هذا الجزء بضرارالأمن جزء مشترك عن 

 الناجمة عن تهدمه، تقع ضرارالأ المسؤولية عن نإ التهدم حاصلا في جزء مشترك، فنا كإذاما أ*  

  .2على عاتق جميع الشركاء بالتضامن

  .في حالة تجزئة حق الملكية: المطلب الثالث

الأشياء بشرط هي حق التمتع و التصرف في " : هاأن المدني الملكية بقانون من ال674فت المادة عر  

 عناصر حق الملكية أن إلىخلص نو من هذا التعريف .  " ظمةنالأين و نالا يستعمل استعمالا تحرمه القوأ

 بعضه أو بمجمله لحقا، ثم التصرف و يقصد به نقل ذلك الإستغلال و الإستعمالهي حق التمتع و يقصد به 

  . بغير عوضأوبعوض 

 الملكية 18/11/1990  المؤرخ في25 – 90  رقم التوجيه العقاريقانون من 27كما عرفت المادة   

 يستعمله و يستغله و يتصرف فيه في أنحب العقار الذي يستطيع بواسطتها ها سلطة مباشرة لصاأنالعقارية، ب

 الإستعمال تامة هي تلك التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث، و هي الملكية النإ و عليه ف.قانونحدود ال

 . و التصرفالإستغلالو 

 الإستغلال، و هي وقلحقا جملة من حق الملكية العقارية يخول لصاحبه نإ على ضوء هذه المواد، ف

يتنازل  أنملكيته، كق لفائدة الغير، فيجزأ ولحقا و التصرف، و قد يتنازل المالك عن بعض هذه الإستعمالو 

مام نص و أ.  ملكية الرقبة، فيبقى له عندئذتفاعنالإو استغلاله لصاحب حق عن حقه في استعمال الشيء 

 التساؤل الذي نإ تهدم البناء على عاتق المالك، ف مدني التي تلقي بعبء المسؤولية عنقانون 140/2المادة

  يثار من هو المالك المسؤول وفقا لهذه المادة؟

 مدني هو مالك الرقبة، فلا قانون140/2 المادة حكامم البناء وفقا لأ المالك المسؤول عن تهدنإ  

رتفاق  صاحب حق السكنى و لا صاحب حق الإ و لاالإستعمال و لا صاحب حق تفاعنالإصاحب حق 

  .3مالكين

ن تهدم البناء،  الناجمة عضرارالأتفاع، بقي مالك الرقبة مسؤولا عن نا ما ترتب على البناء حق إذاف  

ه إلتزامه بإخلال ما ثبت إذا في الرجوع على المنتفع بما دفعه من تعويض للمضرور، لحقا الأخيرو لهذا 

                                           
  . 419بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص . د : أنظر  2،1
 
 .183علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . د: أنظر 3
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كل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، و بكل تفاعه بنا أثناءفالمنتفع ملزم . صيانةبال

زم في سبيل المحافظة على العين المنتفع بها ببذل عناية ه ملأن، كما صيانةأعمال الضيها تالنفقات التي تق

ذ إ عن خطئه، الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأغير ملزم بالتكاليف الغير معتادة و ، و هو1الرجل العادي

 بهذا خلال على عاتق مالك الرقبة الذي يتحمل مسؤولية الإالإصلاحاتتقع نفقة القيام بمثل هذا النوع من 

  .2 الكبرىالإصلاحات القيام بهذه ةخطار مالك الرقبة بضرورو ما على المنتفع سوى إ، لتزامالإ

 إلى التهدم راجعا نا كإذالا بة لا يمكنه الرجوع على المنتفع إ مالك الرقأنو يستخلص مما سبق،   

  .صيانةه بالإلتزام بالأخير هذا إخلالخطأ المنتفع، و يتحقق ذلك في حالة 

 مدني، فهل يسري قانون140/2س هو المالك المسؤول طبقا للمادة ليتفاعنالإ صاحب حق نا كنإف  

 الدائم في المستثمرة تفاعنالإ الدائم في المستثمرات الفلاحية؟ بمعنى هل حق تفاعنالإهذا الحكم على حق 

  الفلاحية يسقط مسؤولية مالك البناء؟

مستثمرات الفلاحية من طبيعة خاصة،  القانون الدائم الذي جاء به تفاعنالإ حق نبادئ ذي بدء، فإ  

جابة على السؤال ى للإخرأومن جهة .  المدني هذا من جهةقانون الذي ورد في التفاعنالإيختلف عن حق 

  . الدائم في المستثمرات الفلاحيةتفاعنالإ الذي نظم حق قانون الإلىالسابق يتعين الرجوع 

  المتضمن ضبط كيفية08/12/1987  المؤرخ في19 – 87 رقم قانون من ال07تنص المادة   

ولة تمنح  الدحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، أنملاك الوطنية و تإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ

، و يتم التنازل عن هذا الأرضمتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ماعدا المنتجين الفلاحيين حق إ

  .، و تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوينها ملكا للمنتجين في الملكية بمقابل ماليلحقا

 في المستثمرة الفلاحية، يتضمن كذلك تفاعنالإ تنازل الدولة عن حق يفهم من نص هذه المادة، أن

ها عن جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة، ومن هذه الممتلكات جميع البناءات و جانبمن تنازلا 

عضاء يات يكون بمقابل مالي، مما يجعل أملكية هذه البنا التنازل عن حق ى الثابتة، وأنخرئات الأالمنش

المستثمرة الفلاحية مالكين لكل ما يوجد على المستثمرة من بنايات، فحين تحتفظ الدولة بحق الرقبة أي بملكية 

 منفصلة عن ملكية الأرضلكية  تكون م منه يجيز أن675/3 المدني في المادة قانون الوبما أن. الأرض

ى الثابتة في خرعضاء المستثمرة الفلاحية يعتبرون مالكين للبنايات و المنشئات الأن أيقام عليها من بناء، فإما

  . مدنيقانون 140/2ي طبقا للمادة نا الذي يجعلهم مسؤولين عن تهدم هذه المبالأمرالمستثمرة، 

ها م في المستثمرة الفلاحية، لا يقيم مسؤولية الدولة باعتبار الدائتفاعنالإ حق و يستخلص من ذلك، أن  

  . نتيجة تهدم ما يوجد بالمستثمرة الفلاحية من بناياتأضرارمالكة الرقبة عن ما يحدث من 

                                           
 . قانون مدني جزائري849، 848/1أنظر في هذا إلالتزام المادتين  1
 . مدني جزائري قانون850، 848/2أنظر في هذا إلالتزام المادتين  2
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 المستثمرات الفلاحية، قانون من 08وق العينية العقارية كما نصت عليه المادة لحقات ملكية ناو لما ك  

 المسؤولية عن تهدم البنايات و المنشئات نلفلاحية، فإعضاء المستثمرة اي بين أوالتستمنح على الشيوع و با

  .ى الموجودة بالمستثمرة تقع على عاتقهم جميعا بالتضامم، باعتبارهم شركاء في الشيوعخرالثابتة الأ

 أنهذا يعني  مدني، فقانون 140/2 مالك الرقبة هو المسؤول عن تهدم البناء وفقا للمادة  قلنا بأنإذاو  

ت القواعد نافطالما ك . مسؤولية تهدم البناءن لا يتحملا و صاحب حق السكنىالإستعمالكلا من صاحب حق 

 857 طبقا لنص المادة ى و حق السكنالإستعمال هي التي تسري على صاحب حق تفاعنالإالخاصة بحق 

 سكنهما للعين أو استعمالهما اءأثن ملزمين ى و حق السكنالإستعمال كلا من صاحب حق نإ مدني، فقانون

يقة من لحقامة، التي هي في  الجسيالإصلاحات بالتكاليف الغير معتادة و ا يلزمأنبكل ما يعرض عليها دون 

 الإستعمال قل من صاحب ح يرجع على كأن و تبعا لذلك لا يمكن لمالك الرقبة .ات مالك الرقبةإلتزامصميم 

 صيانةهما بواجب الإخلال خطأ صدر عنهما، نتيجة إلىهدم يرجع  التنا كإذالا ى إ صاحب حق السكنأو

  .المفروض عليهما

غل  يشنا مالك البناء هو المسؤول عن تهدمه مادام محتفظا بصفته كمالك، سواء كأنوخلاصة القول،   

اهن  الرنإ وعليه ف.م لا  يكون البناء في حراسته أأن، و يستوي في ذلك آخر بواسطة شخص أوالبناء بنفسه 

تقلت حيازته للدائن المرتهن، و يظل هو المسؤول عما يحدثه من نالعقار رهنا حيازيا هو مالك العقار ولو 

 القيود أوكما يبقى المالك مسؤولا بصرف النظر عن السلطات التي يتمتع بها الغير على البناء، . 1ضرر

ء المؤقت على ملكية البناء من طرف لايستالواردة على حقه في الملكية من طرف السلطة العامة كحالة الإ

  .السلطة العامة

  .شروط قيام المسؤولية عن تهدم البناء: يناالمبحث الث

 جزئي أوحدث تهدم كلي  إذالا إ مدني، قانون 140/2طبقا للمادة لا تتحقق المسؤولية عن تهدم البناء   

ما وقع  إذاف عيب في تشييده، أو قدم فيه أو البناء صيانة في إهمال إلى سبب التهدم راجعا نافي البناء، و ك

  . مالك البناء مسؤولا عنهناالضرر نتيجة لذلك ك

  : الناجمة عن تهدم البناء، توافر الشروط التاليةضرارالأو عليه يجب لقيام مسؤولية المالك عن   

  .تهدم البناء: لوالشرط الأ*   

  .الضرر: يناالشرط الث*   

  .بية بين التهدم و الضررالعلاقة السب: الشرط الثالث*   

                                           
 .183علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . د: أنظر 1
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  .تهدم البناء: لوالمطلب الأ

 مجال مسؤولية مالك البناء، يقتصر على أن مدني قانون 140ية للمادة نايستخلص من الفقرة الث  

فالبناء ليس شيئا خطرا في ذاته يتطلب .  جزئياأو تهدما كليا نا الناتجة عن تهدم البناء، سواء كضرارالأ

ه قد يصبح باجتماع بعض أنقد يتعرض لعوامل تجعله شيئا خطرا، ومعنى ذلك  و لكنه ،1عناية خاصة

 لذلك .في حد ذاتهذن في تهدم البناء، و ليس في البناء ف مصدر ضرر للغير، فالخطر ينحصر إالظرو

هدامه، بينما القاعدة في المسؤولية عن نإحصر المشرع نطاق مسؤولية مالك البناء في الضرر الناتج عن 

 إيجابيا في  تدخلاالشيء تدخل أنعلى  عن الضرر متى قام الدليل يسأل الحارس أن الغير حية ءالأشيا

  . مظهر هذا التدخلنايا كتحققه، أ

ل، و وو حتى تتضح معالم مجال مسؤولية مالك البناء يجب تحديد المقصود بالبناء في الفرع الأ  

  . مرحلة التشييد في الفرع الثالثأثناء حكم التهدام الواقع إلىي، و ناهدامه في الفرع الثناب

  .المقصود بالبناء: لوالفرع الأ 

  :لقد تعددت التعاريف الفقهية للبناء، ومن بين هذه التعريفات الفقهية

 الطوب، أوموعة من المواد، سواء من الحجارة، يراد بالبناء هنا، كل مج" : نايقول علي علي سليم

 الأرضصلت ب في باطنها، و اتأو الأرض فوق ناسنإن، شيدتها يد  من الطيأو من حديد، أو من خشب، أو

  .2"اتصال قرار 

، وجعلت منها وحدة ناسنإمجموعة من المواد شيدتها يد " : هأنو عرفه محمود جلال حمزة على 

 في باطنها، أو الأرض على سطح ناي نوع من المواد، سواء ك اتصال قرار، بأالأرضمتماسكة، متصلة ب

 .3" لخزن اشياء أو، نا لايواء حيوأو ناسنإدا لسكنى  معنا كأو

يقصد بالبناء الشيئ المتماسك الذي يصنعه " : و جاء في تعريف لمحمد صبري السعدي مايلي

 يكون من أنيهم نوع المادة التي يصنع منها البناء، فيستوي   اتصال قرار، و لاالأرض، و يتصل بناسنالإ

 يكون الشيء أن تكون هذه المواد متماسكة و يجب أن الحديد، فالمهم وأ الخشب أو الحجارة أوسمنت الإ

 .4"ه دون تلف نا لا يمكن نقله من مكآخرتصال قرار و بمعنى  إالأرضمتصلا ب

                                           
 .وإن كان يمكن تبعا لتخصصه أن يصبح خطرا كمفاعل ذري أو مجمع لمولدات الطاقة أو مصنع لعمل المفرقعات 1
 .180علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . د: أنظر 2
 دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري و - القواعد العامة و القواعد الخاصة–باعتباره مصدر للإتزام محمود جلال حمزة،  العمل الغير مشروع . د:أنظر 3

  334، ص 1995القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 
 .241، بدون طبعة، ص دون دار النشرمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، الجزء الثاني، ب. د: أنظر 4
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 أو حديد أو جبسا أو خشبا – نوعها نامجموعة من المواد مهما ك" :  البناء هوأنويرى السنهوري 

 .1" اتصال قرار الأرض لتتصل بناسنا يد إته، شيد- شيئا غير هذاأوكل هذا معا 

 محل هذا أو طينا أو حديد أو جبسا أو جيرا أو نوعها ، خشبا نافالبناء هو مجموعة من المواد مهما ك

 اتصال قرار ، بحيث يعتبر عقارا بطبيعته ، ويستوي الأرض لتتصل بناسنإ شيء غير هذا شيدتها يد أومعا 

 كما ، أشياءأو نا لإيواء حيوأو زراعة أو تجارة أو لممارسة صناعة أو ناسنإ ى يكون البناء معدا لسكنأن

  .  في باطنها أو الأرضفوق سطح  ، و سواء شيد  يكون لغير هذا القصد أنيستوي 

ز اابيب المياه والغأن، وفاق والجسورنويصدق ذلك على المنازل و الحظائر، والقناطر والسدود والأ

المقام بين   والحائط،كذلك المدافن والمخابئ، والتماثيل و والعمد التذكاريةنا والجدرروالمجاري والأسوا

  .  2حدين كلها تعبر بناءا

 في أو الأرض يستقر على أن، بل يكفي ن البناء قد شيد على سبيل الدوام يكوأنوليس من الضروري 

 الأرضيكون البناء متصلا ب أنكمعارض البضائع وأكشاك البيع فيكفي ا مؤقتا،  استقرارنا كولو ، باطنها

 قانون 683، بحيث يعتبر البناء عقارا طبقا للمادة  3ه دون تلف نااتصال قرار بحيث لا يمكن نقله من مك

ولكن  ،''...شيئ مستقر بحيزه وثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار كل '' : مدني التي تنص 

  .  مثلا الأرض ك كل عقار بطبيعته يعد بناء ،أنهذا لا يعني 

شرفات، والأسوار ودرجات  العقار التي تعتبر من ملحقاته كالنوافذ والأجزاء على أيضاويصدق مفهوم البناء 

 .  4التشييد طور فينال ما كويعتبر بناء كذلك ك ، وقطع القرميد،مات تقوية البناء، ودعاالسلم، ومسنده

 مثبتا عليه كالمصاعد و أحواض الورد نالبناء ولو كولا يعتبر بناء ما يكون قائما بذاته منفصلا عن ا

 بالأحرى كل أو والآلات الزراعية ، ،التي توضع على الشرفات ، وأسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء

مدني  قانون 683 المادة حسب نص ويعتبر عقار بالتخصيص  .5 بالتخصيص ا التي تعتبر عقارالمنقولات

  . العقارهذا  عقار يملكه ، رصدا على خدمة المنقول الذي يضعه صاحبه في

هار نإ أوشظايا و أضرت بالغير ،  الأرضتطايرت من  إذاف والأشجار بناء ، الأرضكما لا تعتبر 

 المسؤولية عن أحكام، وبالتالي تنطبق عليه ثه تهدم البناءأحد الضرر قد ذا فلا يعتبرهالأرضمرتفع من 

    .  6مدني  قانون 138ة  الغير حية طبقا لنص المادالأشياء

                                           
 مصادر إلالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، طبعة – نظرية إلالتزام بوجه عام - عبد الرزاق السنهوري، الوافي  في شرح القانون المدني الجديد. د: أنظر 1

 .714، فقرة 1072، ص 1952
 . 421بلحاج  العربي ، المرجع السابق ، ص . د: أنظر 6،5،3،2

  . 335محمود جلال حمزة ، المرجع السابق ، صفحة . د: أنظر  4
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غير ''  29/01/1992 المؤرخ في 79206مة العليا في القرار رقم وفي هذا الصدد قررت المحك

 ه المرىء ويسبب ضررا يرتكبنال عمل أيا ك كأن المدني تنص قانون من ال124 المادة أنحيث  : "''منشور

 مال غيره يكون ضامنا في جبر هذا حدأ أتلف إذاا في حدوثه بالتعويض بحيث ب سبناللغير يلزم من ك

هدام البناء من نإ مالك البناء مسؤول عما يحدثه أن تنص على قانون ال نفس من140/2 المادة أنالضرر و 

 ي سديد وبالتالي يتعين نقضنااءوا تطبيق المادتين مما يجعل الوجه الث قضاة الموضوع أسنإضرر وعليه ف

اغ الطاعن لكمية هامة من الأتربة إفر أناعتبرت المحكمة العليا رار  في هذا الق" .قرار المطعون فيهال

 ورتبت ،ما للبناءت الأشجار والزرع ، تهدلحق أضراره  ، مسببا بذلك ل المطعون ضدهأرضساخ فوق ووالأ

 المحكمة العليا قد أساءت أن وفي اعتقادنا . مدني قانون 140/2عليه مسؤولية المالك طبقا لنص المادة 

 الأتربة و أنلبناء ، باعتبار ر تهدما لبعتساخ ، لا تووالأاء الأتربة  إلقأو واقعة الردم أن ، إذ قانونق التطبي

 مدني قانون 140/2تطبيق حكم المادة سبق توضيحه ، مما يقتضي استبعاد ساخ لا تعد بناءا حسب ما والأ

  . طباقهانإلعدم توفر شروط 

 الواقع بحكم القواعد العامة على ثباتالإ ، بهدف تخفيف عبءلأمرال أوت المحاكم الفرنسية في ناوقد ك

نشأ من العقار بطبيعته، ت التي ضرارالأ بعدم قصره على 1386عاتق المصاب، تتوسع في تطبيق نص المادة 

 بالتخصيص،و حتى إلى الآلات الضخمة التي ا التي تقع بفعل منقولات أصبحت عقارضرارالأ إلىبل مدته 

 اتجه نظرها نحو أنها بعد أنلا إ. و مراجلهاي حال، كمحركات السفن فة العقار بالتخصيص بأليست لها ص

ا ط منه قاعدة عامة تنشئ مسؤولية مفترضة على عاتق حارس أي شيء، عقارتنبس لت 1384/1نص المادة 

طبيق نص في تصبحت في غنى عن التوسع  التي تقع بفعل هذا الشيء، أضرارالأ منقولا، عن طريق أو ناك

 اعتباره حكما خاصا يقتصر تطبيقه على إلى التضييق فيه، و إلىاتجهت بالعكس من ذلك و، 1386المادة 

  .1حالة تهدم البناء الذي يكون عقارا بطبيعته

نسي فر مدني 1386ت بعض المحاكم في فرنسا تعتبر المصاعد الكهربائية بناء، و تطبق المادة نافقد ك

عدلت عن ذلك فيما ها أنلا  التي تنشأ عنها، إضرارالأ مدني جزائري على قانون140/2التي تقابلها المادة 

 مدني جزائري التي تتضمن المسؤولية عن قانون 138التي تقابلها المادة  1384/1 ق المادةبعد و أخذت تطب

 أندل عن ذلك بعد ياب بناء، و لكنه عخزائن المعدة لحفظ الثكما اعتبر القضاء الفرنسي ال.  الغير حيةالأشياء

  .2 الغير حيةالأشياء على 1384/1خذ يطبق المادة أ

                                           
 .960سليمان مرقس، المرجع السابق، ص . د: أنظر 1
 .335محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص . د: أنظر 2
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 المعسكر لعدم توفر فيهما شروط البناء أوه لا يعتبر بناء السياج، أنكما قضت بعد المحاكم الفرنسية، ب

  .1يقانونبالمفهوم ال

 طين أوارة  حجأو حديد أوخشب، (همية لنوع المواد التي تستعمل  لا أنا كنإ ،و كما سبق القول

سير المرور ي لتأوشياء  ايداع أأو نا ايواء حيوأوالسكن (جله البناء من أ، و لا للغرض الذي شيد )الخ...

 من دون غرض أواثيل،  التذكير به كالتمأو شيء أو لتخليد شخص أو لحفظ المياه كالسدود، أو ،كالجسور

مر حتمي و جوهري  أناسن تدخل الإنإنها، ف في باطأو الأرض، و لا لكون البناء قد شيد فوق سطح )معين

و تتمثل عملية .  هي عنصر من عناصر تعريف البناءناسنفعملية التشييد التي يقوم بها الإ. في تعريف البناء

. واعها قصد تشكيل و حدة متماسكة و متميزة عن المواد التي تتكون منهاأند في جمع المواد باختلاف يالتشي

تي يتم جمعها بفعل الطبيعة لا تعد بناء، كالنباتات و الصخور و الرمال التي تجمعها  المواد النإو هكذا ف

  .2مطار بفعل الأالأرضق  الرياح، و تشقأودية والأ

بناءا، يسري على  ما توفرت في العقار العناصر التي سبق شرحها، اعتبر هذا العقار إذا الأخيرو في 

  . جزئياأو التهدم كليا ناك مدني، سواء قانون 140/2تهدمه نص المادة

  .المقصود بالتهدم: يناالفرع الث

حدث الضرر عن تهدم البناء، سواء  يأن مدني لقيام مسؤولية مالك البناء، قانون 140/2تشترط المادة 

ها فصالنا المكونة للبناء عن بعضها البعض و جزاءالأك و المقصود بالتهدم هو تفك. جزئيا أو تهدما كليا ناك

كسقوط حائط، . 3 بعضهاأوجزائه  أي سقوط كل أهياره،ناى، يتحقق تهدم البناء بخرأو بعبارة . ضالأرعن 

  .4كمله البناء بأأوبواب و نوافذ الشرفات  بعض أأو تحطم سلم، أو سقف عمارة، أو شرفة، أو

 البناء، اءأجز على بعض الفساد لبعض الأمر ما اقتصر إذافجزائه،  بعض أأوضي تهدم البناء سقوط كل تفيق

 يحدث التهدم في بناء قديم، أنه ليس من الضروري أنكما .  مدنيقانون 140/2فلا مجال لتطبيق حكم المادة 

 يرجع أن الأخيربل قد ينهار المبنى الجديد لعيب في تشييده، و يكون رجوع المضرور على المالك، و لهذا 

 العشرية للمقاولين و المهندسين المعماريين الواردة طبقا لقواعد المسؤولية ل و المهندس المعماريواعلى المق

 قانون مدني و يكونان متضامنان، فالمالك ملزم بأن يتعهد البناء الذي يمتلكه، فعليه أن يبادر 554بنص المادة 

إلى إصلاحه و ترميمه، و إن تراخى في ترميمه و أهمل إصلاحه فتهدم البناء كله أو بعضه و أصاب الغير 

                                                .ان مسؤولا، و عليه أن يعوض المضرور عما لحقه من ضرربالضرر، ك

                                           
 .421المرجع السابق، ص بلحاج العربي، .  عن د1953 / 12 / 30 و محكمة استئناف ليون في 46 / 12 / 26محكمة استئناف  باريس في  1
 .238 و 237علي فيلالي، المرجع السابق، ص . أ. د: أنظر 2،3
 
 .422بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .  عن د1953 / 05 / 13محكمة النقض الفرنسية في  4
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 جزئي للبناء، لا ينطبق حكم أو لم يكن ناشئا عن تهدم كلي إذا الضرر أنو يجمع الفقه الجزائري، 

اه و هو ينزل  شخصا زلقت قدمأنفلو . 1تيا من البناء الضرر آنا مدني، حتى و لو كقانون 140/2المادة 

 يثبت خطأ أندم البناء، و على المضرور  هذا الضرر لا يعتبر ناجما عن تهنإصيب بضرر، فسلم عمارة، فأ

 المادة  حكم ينطبق في هذا المثل، فلا) مدنيقانون 124المادة  ( المسؤول طبقا للقواعد العامةجانبفي 

و . 2 الضرر قد حدث بفعل البناء، لكنه في الواقع لم ينشأ عن تهدمهأن، بالرغم من  مدنيقانون 140/2

 حواجز أوصطدام المتضرر بجزء من البناء كدرجات السلم، تيجة إ وقع الضرر نإذايطبق نفس الحكم، 

رض البناء زلقت على أنا قدمه قد ن لأأوصبعه،  أأوبواب على يده غلاق مصارع الأنإ بسبب أوالشرفة، 

زجاج، و عصف ال باب البناء من نا كإذاه أنكما . 3 حاجز له لا سقوطه من ركن في سطح الدارأوالملساء 

  .ذلك جروحا للغير، لا محل لتطبيق مسؤولية مالك البناءبالزجاج، مسببا  فكسر ،الريح

ثه تقتصر على ما يصيب الغير من ضرر أحد المدني الجزائري قانون مالك البناء في ال مسؤوليةنإ

 يكون التهدم هو السبب في وقوع الضرر، فلو سقط شيء من نافذة أنه يجب نإو من ثمت، ف. تهدم البناء

 140/2، فلا يطبق حكم المادة الإنهياره بضرر، و لم يكن السقوط بسبب أصابة و  المارحدأمنزل على 

  .4 مدنيقانون 138 مدني، بل يطبق نص المادة قانون

كل من يقيم في مسكن يكون ": أن المدني المصري نصا فحواه قانونو قد اشتمل المشروع التمهيدي لل

 نا وقوع الحادث كأن يثبت الم يسقط من هذا السكن، مأومسؤولا عما يحدثه من ضرر بسبب ما يلقى 

خذ بهذا النص مفضلة  المدني في مجلس الشيوخ، عدم الأقانونثرت لجنة الوقد آ. "جنبي لايد له فيهبب أبس

لا  الضرر في هذه الحالة أنو يلاحظ ب5. تظل المسؤولية فيما يقضي به النص خاضعا للقواعد العامةأن

.  يسقط منهأو ما يتبعه من ملحقات، بل بسبب ما يلقى  بسببأو بسبب جزء منه، أوسه، يحدث بسبب البناء نف

 يسقط منه، مما أوساكن البناء بسبب ما يلقى لم يضع نصا مماثلا ينظم مسؤولية ما المشرع الجزائري فأ

  .6 مدنيقانون 138 المادة حكاميجعل المسؤولية في هذه الحالة تخضع لأ

                                           
بلحاج العربي، .  د كذا و337، 336محمود جلال حمزة ، المرجع السابق، ص .  و كذلك  د182علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . د: أنظر 1

 .423المرجع السابق ، ص 
 .337محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص . د: أنظر 2
 .235زهدي يكن، المرجع السابق، ص . د: أنظر 3
 .182علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . د: أنظر 4
 .429اني، ص مجموعة إلاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الث 5
كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولا عما يحدث من ضرر ":  منه بنصها على أن160أخذ القانون المدني السوداني بمسؤولية ساكن البناء في نص المادة  6

 "بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا السكن ، مالم يثبت أن وقوع الحادث كان بسبب خارج عن إرادته 
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السقوط بسبب يكن صيب بضرر، و لم أحد المارة، فأ شرفته على أو  منزلذةفسقوط مزهرية من ناف

 مدني المتعلقة بالمسؤولية عن قانون 138 مدني بل نص المادة قانون 140/2، فلا يطبق حكم المادة الإنهيار

ياج س سياج الشرفة القائمة من أأو المارة، أحدس  سقوط قرميدة من سقف منزل على رأأن غير .الأشياءفعل 

  .1 مدنيقانون 140/2 تهدما جزئيا يدخل في حكم المادة ة بالبناء، و درابزون السلم، يعتبرحديدية متصل

 يكون أن ، لامجرد ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدما فعلياأنو لكي تقوم مسؤولية مالك البناء يجب 

 يطالب المالك باتخاذ أنالبناء بضرر، عطى المشرع لكل من يتهدده ة، أالأخيره في الحالة نمهددا بالسقوط، لأ

 يطلب من أنمهدد بالخطر للب المالك لهذا التكليف، ف لم يستجإذامن التدابير ما يلزم لدرئ هذا الخطر، و 

  .) مدنيقانون 140/3المادة(ذن له باتخاذ التدابير الوقائية على نفقة المالك  تأأنالمحكمة 

 أنرادي للبناء، كالإ المسؤولية عن تهدم البناء في حالة التهدم مأحكاه لا يعتد بأن إلىو تجدر الاشارة 

سؤولا فمالك البناء لا يعتبر م.  لسبب ماأو، آخر لتشييد بناء أوهياره، نإيقوم المالك بتهديم البناء لتفادي خطر 

ريا تحت رقابته  جانا كإذالا التي تقتضيها عملية هدم البناء، إات عما يصيب الغير نتيجة عدم إتخاذ الإحتياط

 عادت تحت عمالل متخصص في القيام بمثل هذه الأوا مقإلى بعضه أو عهد به كله إذافشرافه الخاص،  إأو

 من يشترك أن قانونصل المقرر في الخطئه طبقا للقواعد العامة، فالأ عن نتائج يسأل الأخير، فهذا مسؤوليته

تهدم قد وقع ال أن ثبت إذا ،آخرو بمفهوم . 2 الشخصيلا عن نتائج خطئه إيسأل الهدم و البناء لا أعمالفي 

 عيب أو قدم في البناء أو صيانة في الإهمال إلى التهدم راجعا نا كنإصلاحه، ف إأو القيام بهدم البناء أثناءفي 

 لا نتيجة للهدم و التهدم لم يقع إنا كإذاما  مدني هي الواجبة التطبيق، أقانون 140/2 المادة أحكام نإفيه، ف

 124 المسؤول طبقا لنص المادة جانب الخطأ في إثباتصلاح، وجب تطبيق القواعد العامة، و وجب الإ

  .3 مدنيقانون

، 179 تحت رقم 1987 / 04 / 14و في هذا الصدد، قضت محكمة الشلف في حكم صدرلها بتاريخ 

 أن مدني، حيث قانون 124 المادة حكامبمسؤولية شركة العمل و التجديد، عن تهدم مسكن المدعي، طبقا لأ

 والمشار  التابعة للبلدية و الشركةالإنهياري المهددة بخطر نات بعد الزلزال لتقوم بهدم المبهذه الشركة قد نشأ

و بهذا .  وقع مسكن المدعي خطئاالإنهيارى المدارس المهددة بحدإثر قيامها بهدم ليها بعلامة حمراء، و إإ

رادي للبناء، و هنا لا إ نتيجة لتهدم ر الذي لحق بمسكن المدعي كان الضرأن محكمة الشلف اعتبرت بنإف

                                           
 .700، ص1979 عامر، المسؤولية المدنية  التقصيرية و العقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية نعبدا لرحمحسين عامر و . د: أنظر 1
علي فيلالي، .  و كذلك أ157، ص 91حسن عبد الرحمن قدوس، المصادر الغير إرادية للإلتزام، مكتبه  الجلاء الجديدة بالمنصورة، رقم إلايداع . د: أنظر 2

 238المرجع السابق، ص 
 .وللأا، التهميش 1077عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص . د: أنظر 3
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 المالك لتقوم جانب يثبت خطأ في أنن مدني، بل يتعين على المضرور وان ق140/2ينطبق حكم المادة 

  .) مدنيقانون 124المادة ( طبقا للقواعد العامة الأخيرمسؤولية هذا 

 الناجمة عن تهدمه، ضرارالأ عن البناء، في حدود  المشرع الجزائري قد حصر مجال المسؤوليةنإ

 فيها المسؤولية بصرف النظر عن كيفية أقام الغير حية، التي الأشياءبخلاف ما فعل في مجال المسؤولية عن 

 على النحو الذي - ت مسؤولية مالك البناء مرتبطة بواقعة التهدمناو لما ك. اث الضررحدإتدخل الشيء في 

  و حكم التهدم الذي يقع بفعل الحريق؟ فما ه–سبق ذكره 

 المارة، أحد أو نا احترق بناء و تسبب حريقه في ضرر للجيرإذاف التهدم غير الحريق، أنيقة لحقافي 

 الغير أصابهدم عقب الحريق مباشرة فنإ البناء المحترق نالم يكن هذا الضرر ناجما عن تهدم البناء، ولو ك

 تهدم البناء بعد الحريق إذاما أ. سؤولية عن الحريق مجال تطبيقها المأحكامجد في هذه الحالة بضرر، و ت

 الضرر الذي يحدث ناجما عن تهدم البناء ، و يخضع في ناهدام نتيجة الحريق، كن الإنابمدة كافية، و لو ك

البناء  صيانة المالك يعتبر مقصرا في نإة فالأخيره في الحالة نلأ. 1 مدنيقانون 140/2تعويضه لحكم المادة 

هيار نإه اتخاذ التدابير اللازمة لتوقي خطر نامك بإناذ كإخلال الفترة الممتدة بين الحريق و واقعة التهدم، 

 الفترة الممتدة بين الحريق و التهدم يخضع تحديدها للسلطة أنو في اعتقادنا . البناء و حدوث الضرر

     .الإنهيارا يلزم لدرئ خطر تخاذ مت المدة كافية لإنا كإذاالتقديرية للقاضي بحسب ما 

سلاك كهربائية د وقع بسبب عيب في البناء، كوضع أتهدم البناء ق إلىدى الذي أ الحريق نا كإذاما أ  

 عنه المالك في جميع يسأل تهدم البناء و إلى الضرر الناجم عن هذا التهدم، يعتبر راجعا نإبطريقة خاطئة، ف

  .2ناء الحريق سببه عيب في البنالحالات لأ

 خربته متفجرات أو شبت حريق فيه إذا البناء أن عبد الرزاق السنهوري، بهذا الصدد، الأستاذى و ير

 المادة حكامعلى الخطأ المفترض، أي طبقا لأ قنابل، و بقي مخربا، ثم تهدم بعد ذلك، قامت المسؤولية أو

 القنابل، لم تقم المسؤولية أو المتفجرات  بفعلأووب الحريق ب تهدم البناء فورا بشإذاما أ.  مدنيقانون 140/2

 الاجتهاد أنغير . 3 المسؤولجانب الخطأ في إثباتوجب اعد العامة، و على الخطأ المفترض، بل طبقت القو

 بفعل أوه بهزات القنابل، نارك تقوضت أأن بقي البناء قائما بعد إذاالقضائي الفرنسي يرى خلاف ذلك، بحيث 

 عنه المالك طبقا للقواعد يسأل ما يترتب من ضرر عن التهدم في هذه الحالة، نإ، فالحرب، ثم تهدم بعد ذلك

 تهدم أنو ذلك .  ينهارأنزالة البناء المتخرب، قبل  لديه الوقت الكافي لإنا كنإ ثبت خطئه، و إذاالعامة، 

                                           
 .717، فقرة رقم 1074عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص . د: أنظر 1
 .424بلحاج العربي، المرجع السابق، ص . د: أنظر 2
 .، التهميش إلاول1077السنهوري، المرجع السابق، ص . د: أنظر 3
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فجرات صيرته متما النإته، و ناالبناء في مثل هذه الحالة لم يكن سببه عيب في تشييده و لا نقص في صي

   .1صيانةية متخربا لا تجدي فيه أ

  . مرحلة التشييدأثناءحكم التهدم الواقع : الفرع الثالث

ية، بالرغم قانون الالمسألةقد و جد الفقه و القضاء في فرنسا حرجا كبيرا عندما تعرضا لبحث مثل هذه ل

ري، التي تلقي  مدني جزائقانون 140/2 مدني فرنسي المقابلة للمادة قانون 1386من وضوح نص المادة 

 من جانب القضائي الفرنسي القديم، و تبعه جتهادفقد ذهب الإ. م البناء على عاتق المالكبالمسؤولية عن تهد

 ما وقع التهدم في طور التشييد إذافلا بعد تمام بنائه، البناء لا يكون مسؤولا عن تهدمه إ مالك أنلى الفقه، إ

ل و المهندس المعماري مسؤولين وامل و لم تسلم بعد، يكون المقتلتي لم تكي اناحرى على المب بالأأو

  .2بالتضامن عن الضرر الذي يحدث للغير بسبب تهدم البناء

 ضيقا، ا تفسير1386جتهاد القضائي الفرنسي القديم، بموقفه هذا، يفسر نص المادة  الإنإيقة فلحقاو في 

 ،لواص ضد المقيلى المشيدين مباشرة و على وجه التخص توجيه دعوى التعويض عإلىو يدعوا المضرور 

 المادة إلى أو مدني جزائري، قانون 124 مدني فرنسي التي تقابل المادة قانون 1382 المادة إلىاستنادا 

 مدني جزائري المتعلقة بمسؤولية حارس قانون 138 مدني فرنسي المقابلة لنص المادة قانون 1384/1

شغال جيه الأدارة و تول الذي تكون له سلطة إواحارس خلال فترة التشييد هو المق الأن، باعتبار الأشياء

  .خلال تلك الفترة

 أحكاماستعباد تطبيق  إلىجتهاد القضائي السابق، الذي يدعوا  من الفقه، تحفظ على الإآخرا جانب أنالا 

لك البناء في مرحلة التشييد  ماأني في طور التشييد، و يرى بنا مدني فرنسي على المبقانون 1386المادة 

 البناء الذي لم يكتمل بعد، و الذي لا يستطيع جزاءل، هو المسؤول عن تهدمه، باعتبار مالكا لأوابواسطة مق

  .3 المهندس الذي تولى عملية التشييدأول والقائها على المق يتخلص من المسؤولية بإأن

 التي يحدثها تهدمه، ضرارالأمسؤول عن  مالك البناء يظل هو الأن الفقهاء في مصر، أحدو يرى 

  . 4لوقا مأوته بخطأ مهندس قامإ بعد أوة البناء قامإ أثناء الضرر قد وقع نا كإذابصرف النظر عما 

 مالك البناء مسؤولا عن أنيرى با منه جانب نإ، فالمسألة الجزائري من هذه  الفقهما بالنسبة لموقفأ

مالك لل، و عمالتهاء من التشيد و تسلم الأن بعد الإأويد يمرحلة التش أثناء التهدم حاصلا ناتهدمه، سواء ك

                                           
 .702حسين عامر و عبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص .  عن د1926 / 01 / 18ائي لمحكمة النقض الفرنسية في إجتهاد قض 1
 .333محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص . د: أنظر   2،3

 

 .205زء الثاني، الطبعة الثانية، ص زهدي يكن، شرح قانون الموجبات و العقود مع مقارنة بالقوأنين الحديثة و الشريعة إلاسلامية، الج. د: أنظر 4
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 البناء التي أجزاءلك م يتالأرض مالك أن، باعتبار 1ل و المهندس المعماريواالرجوع بالمسؤولية على المق

ن عن  مسؤولينال و المهندس المعماري يكونوا كلا من المقأن فيرى ب، من الفقهآخرا جانبأما . لأول بأوتتم 

 قانون 124المادة (يد وفقا للقواعد العامة للمسؤولية ي عملية التشأثناء الناجمة عن تهدم البناء ضرارالأ

ل و المهندس المعماري مسؤولين عن تهدم البناء بالتضامن بعد وا المقنا كإذاه أن، و حجتهم في ذلك )مدني

 أنلى أو مدني، فمن باب قانون 554مادة جازه و تسلمه لمدة عشر سنوات، و هو ما نصت عليه النإتمام 

  .2تمامهيكونا مسؤولين عنه قبل إ

 بعد أو مرحلة التشييد أثناءي القائل بقيام مسؤولية مالك البناء سواء حدث التهدم  الرأأنعتقادنا بي إوف

 قانون 140/2 نص المادة أنقرب للصواب، باعتبار ، هو الأعمالتهاء من التشييد و التسلم النهائي للأنالإ

 أثناءضمن حكما عاما، لا يميز بين الفرضين، و بذلك يظل مالك البناء مسؤولا و لو حدث التهدم تمدني 

 حقه  هذا الحكم لا يمنعه من ممارسةأن، كما عمالجاز و قبل تسلم الأنتهاء من الإن بعد الإأوعملية التشييد 

.  قواعد المسؤولية العقديةأساس، على ثنين معاالإ أو المهندس المعماري أول وافي الرجوع على كل من المق

 مدني التي لا تميز بينما قانون 140/2 عموم نص المادة إلىصلا شكال يعود أ سبب هذا الإنإيقة فلحقاو في 

  .عمالتهاء من التشييد و تسلم الأن بعد الإأو عملية التشييد أثناء التهدم حاصلا نا كإذا

  .الضرر: يناالمطلب الث

ت مسؤولية نا تقصيرية، و سواء كأو عقدية  كانتي في المسؤولية المدنية سواءناو الركن الثالضرر ه

و في هذا تفترق المسؤولية المدنية عن . الأشياء عن فعل أو عن عمل الغير، أوعن الفعل الشخصي 

 عليه و لو  تقوم بغير حدوث ضرر ما ، فالشروع في بعض الجرائم معاقبأنالمسؤولية الجنائية التي يمكن 

دبية فيما توجب من مؤاخذة عن الخطأ بغير النظر كما تفترق عن المسؤولية الأ. لغيرلم يترتب عليه ضرر ل

. ذ لا مسؤولية مدنية ما لم يوجد ضررلو لم يترتب عليه ضرر، مما يبين أهمية هذا الركن، إ نتائجه، و إلى

لا دعوى بدون " لمسؤولية و ذلك طبقا لقاعدة اء الضرر يحول دون قبول دعوى اتفنا نإو على العموم، ف

 الضرر ليس بركن فقط في المسؤولية المدنية بل هو مقياس مقدار التعويض الذي تستحقه أنكما " مصلحة 

  .3الضحية

                                           
 .241محمد  الصبري السعدي، المرجع السابق، ص . و كذلك د180علي علي سليمان ، المرجع السابق، ص : أنظر 1
 .334محمود جلال حمزة ، المرجع السابق، ص.  و كذلك د419بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص. د: أنظر 2
 . 332الرحمن عامر، المرجع السابق، ص حسين عامر و عبد . د: أنظر 3
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 مدني وجوب تحقق قانون 140/2و لقيام المسؤولية عن تهدم البناء اشترط المشرع في نص المادة 

ل، و كذلك أول تعريف الضرر في فرع واو عليه سنتن. ىخر المدنية الأالضرر، على غرار المسؤوليات

  .يناثوطه في فرع تحديد شر

  .تعريفه: لوالفرع الأ

ذى الذي يصيب ه الأأنمر تعريفه للفقه، فعرفه البعض بيورد المشرع تعريف للضرر بل ترك ألم 

 تلك المصلحة أو لحقاذلك  بمصلحة مشروعة، سواء تعلق أوالشخص من جراء المساس بحق من حقوقه 

  .1 غير ذلكأو شرفه أو بحريته أو بماله أو عاطفته أوبسلامة جسمه 

  .ادي و المعنوي المهو لقد جاء هذا التعريف جامعا للضرر و شاملا لنوعي

 سواء قانونالضرر الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها الفالضرر المادي هو ذلك 

  . 2 يصيبه في مصلحة مادية مشروعةأو ماله أوفي جسمه 

 في أو في شرفه أو عواطفه أوالذي يصيب الشخص في مشاعره  الضرر المعنوي فهو ذلك الضرر امأ

  .4دبية مساس بالناحية النفسية للذمة الأو بعبارة شاملة كل.3عقيدته

يها التعويض دبية، يستحق علأ أضرار أعضائه تعتبر أحدلام التي تصيب الشخص و كذلك تشويه لآفا

  . الفروع، ضرر معنوي، يستحق التعويضأوصول  الأأحد ناكذلك فقد

المعنوي، فرفض البعض خضوعه للتعويض، هذا، و لقد ثار الفقه و القضاء حول التعويض عن الضرر

مشاعر من ضرر، فالتعويض  العواطف و الأصابه لا يمكن تحديد مقابل ما أنلكونه يصعب تقديره، بحيث 

 فقهاء الشريعة أني بالتعويض عن الضرر المعنوي، كما نا الرومقانونخذ الولقد أ.ثر هذا الضررلا يزيل أ

ما المشرع الجزائري فلم ينص أ. 5بالتعويض عن الضرر المعنوي و خاصة المحدثين منهمسلامية قد قالوا الإ

 سكوت المشرع أنبى البعض  اختلاف الرأي بصدده، فرأإلىدى  الذي أالأمرصراحة عن الضرر المعنوي 

 مدني بقبول التعويض عن قانون 124ون عموم نص المادة آخرو فسر .6على النص عليه يعتبر رفضا له

  . 7دبيا أأو نااع الضرر ماديا كونأجميع 

                                           
 ،دار الحداث للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت لبنان، الطبعة – دراسة مقارنة –مقدم سعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية . د: أنظر 1
 .40، ص 1985ولى، لأا

 .118، فقرة 192، ص 1990بوعات الجامعية بالجزائر ، علي علي سليمان، مصادر إلالتزام، ديوان المط. د: أنظر  2،3
 
 401، فقرة342حسين عامر و عبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص . د: أنظر 4
 .118 فقرة 164علي علي سليمان، مصادر إلالتزام ، ص . د: أنظر 5
 117مقدم سعيد، المرجع السابق، ص . د: أنظر 6
 .120 فقرة 168إلالتزام، ص ،علي علي سليمان، مصادر . د: أنظر 7
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 له، و هو أحكامالقضاء الجزائري على قبول التعويض عن الضرر المعنوي في عدة و لقد استقر 

ذ يقتضي تفسير هذا النص على عموميته و بالتالي قبول  مدني، إونقان 124تفسير صحيح لنص المادة 

لمعنوي عن المادي، فكلاهما موجب ه لا يختلف الضرر انإ و عليه ف.ويض عن الضرر المعنويالتع

فدح من الخسارة التي  المعنوي قد يسبب للمضرور خسارة ألتعويض متى توفرت شروطهما، فالضررل

 القضاء الفرنسي قد استمد قبول التعويض عن الضرر المعنوي من عموم نص نأكما . يسببها الضرر المادي

  .1 مدنيقانون 124 المقابلة لنص المادة 1382المادة 

  .شروطه: يناالفرع الث

ق كل عنوي من حيث الشروط الواجبة لتحق الضرر المادي يشترك مع الضرر المنإبدئ، فبادئ ذي 

  : المسؤولية المدنية، يجب توافر الشروط التاليةناركنهما، و كي يتحقق الضرر كركن من أم

.  لا يكون افتراضيا، و لا يكون احتمالياأن يكون الضرر محقق الوقوع، و المقصود بهذا أن-1

المطالبة بالتعويض، كما  المضرور وقت أصابفالوقوع الفعلي للضرر، يشمل ذلك الضرر الحال الذي 

  .قه تحقإلى موجباته ستؤدي بالحتم أنعه، أي حقق وقوتمل الضرر المستقبل الذي سييش

 من أكثر يحصل المضرور على أنه لا يجوز أن لا يكون قد سبق تعويضه، فمما لا شك فيه أن-2

ه أنختيارا، فيعتبر دث الضرر بما يجب عليه من تعويض إ قام محإذافصلاح ضرر بعينه، تعويض لإ

 الرجوع نامكو هذا لا ينفي إ.  عن ذات الضررخرآه، و لا محل لمطالبته بتعويض إلتزامفى بأوقد 

 .له ذلك التعويض الذي قام بهواعليه بما لم يكن قد تن

 يثبت ما أنصلا، فيجب عليه  طالب التعويض هو المضرور أنا كإذاف يكون الضرر شخصيا، أن-3

ي  يكون للضرر الشخصثباتالإى فخرأ طالب التعويض بصفة نا كإذاه شخصيا من ضرر، و أصاب

 غير من آخره يترتب على ما يصاب به شخص أن و يكون الضرر شخصيا و لو . منهلحقالمن تلقى 

 . الورثة من عون عائلتهم بقتلهنايطالب بالتعويض كضرر حرم

حميه  يمس اعتداءه حقا ثابتا يأني تد يكون الضرر ماسا بحق ثابت، فيجب لمسائلة المعأنيجب   -4

 تكون المصلحة المراد حمايتها مشروعة، فلا تعويض على مصلحة لا نأ، يجب آخرو بمفهوم .قانونال

 خليلها، فالمصلحة ناشئة عن علاقة غير نا، كمطالبة الخليلة بالتعويض عن فقدقانونيحميها ال

 .2مشروعة

                                           
 .14، فقرة 240علي علي سليمان، المسؤولية المدنية، ص . د: أنظر 1
 .342 إلى 333حسين عامر و عبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص . لتفاصيل أكثر حول شروط تحقق الضرر إرجع إلىد 2
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 ت مسؤوليةنا المسؤولية التقصيرية، سواء كنارك هذه الشروط يقوم الضرر كركن من أفبتحقق

 ففي مجال مسؤولية مالك البناء عن تهدمه .الأشياء مسؤولية عن أون عمل الغير،  مسؤولية عأوشخصية 

 يتوفر في هذا الضرر أن مدني تحقق الضرر لقيام هذه المسؤولية، و يجب قانون 140/2يقتضي نص المادة 

 ألحقليا و  البناء قد تهدم فعأن بمعنى ، يكون الضرر محقق الوقوعأنجميع الشروط السابقة الذكر، و لاسيما 

  .بتهدمه ضررا للغير

و على هذا . أو الإنهيار بالسقوطا لمجرد كون البناء مهدد الضرر قد تحققأن نقول أنو عليه لا يمكن 

،فإن المشرع الجزائري لم يكتفي بالنص على المسؤولية عن تهدم البناء، بل أظاف إلى ذلك حكما الأساس

قد تهدم فعلا، بل يكون مهددا بالتهدم في جزء منه أو في مجموع  لا يكون البناء فيها وقائيا لمواجهة حالة

 قانون مدني، لمن يتهدده ضرر من جراء تهدم البناء، أن يطالب 140فأجازت الفقرة الثالثة من المادة .أجزائه

المالك بإتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية و الإصلاحات لدرء الخطر،فإذا لم يقم المالك بذلك جاز 

فيكفي وفقا لهذه المادة أن يكون البناء . صول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابير على حسابهالح

 أنلسلطة التقديرية للقاضي، و يستوي لهذا التهديد متروك و تقدير. فعلا الإنهيار  لم يقع نإ و مهددا بالسقوط

  .1 لا يكون من المارةأن من المعقول  و لكننا من الجيرأوه ناهيار البناء من بين سكنايكون المهدد ب

 يستولي على أنهيار البناء نإ للشخص المهدد بلحقاي في هذه الحالة يجعل نا الرومقانون الناو قد ك

 يجعل للشخص المهدد أن الفرنسي القديم هذه القاعدة، دون قانون يصلح ما به من الخلل، و اتبع الأنالبناء و 

فلم ينص على هذا التدبير الوقائي في )  نابوليونقانون( الفرنسي الجديد قانون الماأ. ستيلاء على البناءحق الإ

 الفرنسي القديم في عدم قانون المدني المصري على نهج القانون مدني، و سار القانون 1386نص المادة 

ة و هذا ما تخاذ تدابير و قائي المدني المصري الجديد أجاز في هذه الحالة إقانونالنص على ذلك، و لكن ال

 المشرع أنغير . 2 مدني جزائريقانون 140/3 مدني التي تقابل المادة قانون 177/2نص عليه في المادة 

ء على عاتق الحارس، قد جعلت طلب المصري و غيره من التشريعات العربية التي تلقي بمسؤولية تهدم البنا

تخاذ  وجوب إإلىو لعل السبب في ذلك يرجع .  المالكإلىتخاذ التدابير الوقائية لدرء خطر التهدم يوجه إ

عباء المسؤولية عن تهدم البناء، بل ص الذي ألقت عليه النصوص أيقة بالشخلحقاالتدابير الوقائية لا يتعلق في 

ا قانون المالك هو المكلف أنته، و لا شك نا يتحمل مصاريف حفظ البناء و نفقات صيأنتتعلق بمن يجب عليه 

جارت النصوص مطالبته بذلك و تدارك الخطر ته، لذا فقد أنا يتحمل نفقات صيأنو عليه بتعهد سلامة ملكه، 

  .3 المالكإلى توجه المطالبة مباشرة أنثر المشرع و قوعه، من أجل هذا آقبل 

                                           
 .187علي علي سليمان، المسؤولية المدنية، ص . د: أنظر 1
 .717 فقرة ،1073السنهوري، المرجع السابق، ص . د: أنظر 2
 .344محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص . د: أنظر 3
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   .العلاقة السببية بين تهدم البناء و الضرر: المطلب الثالث

 إلى يكون التهدم راجعا أن عن تهدم البناء،  مدني لقيام مسؤولية المالكقانون 140/2تشترط المادة 

 أو، هو الحريق آخر التهدم راجعا لسبب نا كإذاما أ.  عيب في تشييدهأو قدم في البناء أو صيانة في الإهمال

جزائه بعضها عن بعض لتعرضه لقذف قنابل، فلا مسؤولية فصلت أنا أولة موجودة بالبناء، فجار آنإ أوزلزال 

  .تفت بين الخطأ و الضررنا علاقة السببية قد أنار على المالك، باعتب

 الناجمة عن تهدمه وفقا ضرارالأو المقصود بالعلاقة السببية كشرط لقيام مسؤولية مالك البناء عن 

 العيب أو قدم البناء أو صيانة في الهمال مدني، هي تلك العلاقة السببية بين الإقانون 140/2 المادة حكاملأ

 يكون أنو على العموم لتقوم مسؤولية مالك البناء، يجب . ضررالالتهدم الذي نشأ عن في تشييده و بين 

 أنو عليه ارتأينا .  العيب في تشييدهأو القدم فيه أو البناء صيانة في همالما لإإالضرر سببه تهدم راجع 

 قدم البناء و في إلىي نا و في الفرع الثصيانة في الهمال الإإلىل ول هذا الشرط بالتطرق في الفرع الأوانتن

  . العيب في البناءإلىالفرع الثالث 

  .صيانة في الهمالالإ: لوالفرع الأ

 مدني تقع على عاتق مالك البناء، سواء قانون 140/2 المادة حكام المسؤولية عن تهدم البناء طبقا لأنإ

 فيبقى المالك مسؤولا عن . المستعير مثلاأو مستأجر الأو كالمنتفع آخر بواسطة شخص أو يشغله بنفسه ناك

ما  عالأخير يخطره هذا لم، بل و حتى ولو مستأجر الإلى راجع صيانة النقص في الناتهدم البناء، ولو ك

 مكلفا بموجب اتفاق مستأجر النا من ذلك حتى لو ككثر ترميم، و الأأو صيانةتحتاجه العين المؤجرة من 

 بما دفعه مستأجره يجوز للمالك الرجوع على الأنغير . 1صلاح يقوم بهذا الإأن )المالك(خاص مع المؤجر 

 يقوم أن يجار ملزم بموجب عقد الإمستأجر الأنمن تعويض للمضرور، وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، ذلك 

 منه إخلالفأي . 2 يحافظ على العين المؤجرة ببذل عناية الرجل العاديأنية، و يجاربجميع الترميمات الإ

  .تجاه المؤجرين يرتب مسؤوليته العقدية إلتزامالإ أحدب

 مستأجر المضرور نات العلاقة التي تربط مالك البناء بالمضرور علاقة عقدية، كما لو كنا كإذاو لكن 

 الضرر ن لأ، يجارالبناء، فتكون المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية عقدية لا تقصيرية، مصدرها عقد الإ

و يشترط لتطبيق قواعد المسؤولية .  تعاقديلتزامعدم تنفيذ المؤجر لإ قد نشأ عن مستأجر الأصابالذي 

بنائه و أأ اللذين يقيمون معه كزوجته شخاصالأ أو المتعاقد أصاب يكون الضرر قد أنالعقدية في هذه الحالة، 

                                           
 .332 عن محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص 1936 / 01 / 28الدائرة المدنية في محكمة النقض الفرنسية  1
 . قانون مدني جزائري495 – 494أنظر في هذا إلالتزام المادتين  2
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 للمؤجر مستأجرخطار الناشئا عن تهدم البناء، مع ضرورة إ يكون الضرر أن، و 1 حتى زوارهأومثلا 

 480 – 479المادتين (صلاحات ضرورية و ترميمات مستعجلة  بما تحتاجه العين المؤجرة من إ)مالكال(

ما يترتب من ضرر بسبب  يطالب المؤجر بتعويض عأن مستأجرعتبار ليس للهذا الإ و على ). مدنيقانون

م مسؤولية لك لا تقو اللازمة، و فضلا عن ذالإصلاحاتجراء ذار المؤجر لإنإلا بعد  البناء، إصيانةنقص في 

 البناء بصلة و تهدم إلى تمالمضرور لا تت العلاقة العقدية بين المسؤول و نا كإذالا مالك البناء العقدية، إ

  .2 فيكون في هذه الحالة مالك البناء مسؤولا مسؤولية تقصيرية لا مسؤولية عقديةالبناء،

 مدني قانون 140/2بناء المقررة بالمادة  مسؤولية مالك الأحكام أنليه في هذا الصدد، و ما نخلص إ

 الضرر نات العلاقة التي تربط مالك البناء بشاغله هي علاقة عقدية موضوعها البناء، و كناتستبعد كلما ك

 سري هذا الحكم بغض النظر عن طبيعة جزئيا، و يأوالبناء، تهدما كليا  المتعاقد قد نجم عن تهدم أصابالذي 

  .الإستعمال عارية أو إيجارفقد تكون عقد هذه العلاقة التعاقدية 

 مدني على ما يقع من ضرر بسبب قانون 140/2ه لا يسري حكم المادة أن إلىشارة، و تجدر بنا الإ

 المعير لا أن مدني، من قانون 541/2ما يطبق في هذه الحالة ما تقضي به المادة نإتهدم البناء المعار، و 

 ضمن سلامة الشيء منها لزم إذا أوخفائها  تعمد إإذاه أنية، غير يضمن ما بالشيء المعار من عيوب خف

 المعير كقاعدة عامة لا يضمن ما بالشيء المعار من أن فطالما .ر يسببه ذلكتعويض المستعير عن كل ضر

 140/2 الناجمة عنها باعتباره مالكا للبناء حسب نص المادة ضرارالأه لا يكون مسؤولا عن نإعيوب خفية، ف

 ضرارالأ ضرر بالمستعير فلا يكون المعير مسؤولا عن تعويض ألحق ما تهدم البناء و إذاف. 3 مدنيقانون

 إلتزامه أن أوخفائها  يعلم بهذه العيوب و تعمد إنا كالأخير هذا أن ثبت إذالا الناجمة عن تهدم البناء إ

 المسؤولية هنا مسؤولية شخصية  ذلك على المستعير و تكونإثباتخفائها فيقع عبء  ما تعمد إإذاف. هانابضم

و .  فتكون مسؤوليته اتجاه المستعير مسؤولية عقديةنالتزم بالضم إإذاما و أ. ثباتالإقواها الخطأ الواجب 

 التي تلحق الغير من جراء تهدم البناء، باعتباره مالكا، ضرارالأ المعير يبقى مسؤولا عن أنمما لا ريب فيه 

 المستعير ملزم أنك ذل.  المفروض عليهصيانةخل بواجب ال ما أإذاستعير و يبقى له حق الرجوع على الم

 قانون 140/2 يستبعد تطبيق حكم المادة وعليه فإنه. بالمحافظة على الشيء المعار ببذل عناية الرجل العادي

  .اسباب التي سبق شرحه المضرور هو المستعير للأناعن تهدم مبنى معار، و ك الضرر ناجما نا كإذامدني 

 نا كإذا مدني، قانون 140/2 المادة حكامزاء الغير المضرور وفقا لأو يعتبر مالك الرقبة هو المسؤول إ

لك الرقبة هو تفاع، بقي مانا ما ترتب على البناء حق إذاف. ث الضررأحد هو السبب الذي صيانةالنقص في ال
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 الذي يفرضه صيانةخل بواجب اله قد أأن  ما ثبتإذاو له فيما بعد الرجوع على المنتفع، المسؤول عن تهدمه،

 مدني بكل ما يعرض على العين المنتفع قانون 849 و 848 المادتين حكامفالمنتفع ملزم طبقا لأ. قانونعليه ال

التكاليف ،أما 1 التكاليف المعتادة و بكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ببذل عناية الرجل العاديبها من

رقبة ة يبقى مالك الالأخيرو في الحالة . 2 الكبرى فهي تقع على عاتق مالك الرقبةالإصلاحاتالغير معتادة و 

 يكون له أن الكبيرة، دون الإصلاحاتما يلحقه من ضرر نتيجة عدم القيام بهو المسؤول عن تعويض الغير ع

 يقع عليه عبء  الشخص المسؤول الذين في الرجوع على المنتفع بما دفعه من تعويض للمضرور، لألحقا

  .المنتفع الكبيرة هو مالك الرقبة و ليس الإصلاحاتالقيام ب

 نقص في إلى التهدم راجعا نا كإذا مسؤولية مالك البناء أن مازو، ناالأستاذو بهذا الصدد يرى 

ا مستأجرما هي نوع من المسؤولية عن فعل الغير، الذي قد يكون نإ البناء في رعاية غيره، نا، و كصيانةال

  .3 منتفعا بهاأولعين ل

 في همالبسبب الإتهدم الهناك حالة خاصة، قضي فيها بعدم مسائلة المالك عن الضرر الناجم عن 

  .4صلاحها إدارة الآثار أمر إإلىثار التاريخية التي يرجع ا من الآمعتبر هذا البناء نا كإذا البناء، صيانة

  قدم البناء: يناالفرع الث

 قدم في البناء، إلى التهدم راجعا نا كإذا ، مدنيقانون 140/2 المادة حكام لأالمالك مسؤولا وفقايكون 

   .5ب في تشييده م، بل قد ينهار المبنى الجديد لعي يحدث التهدم في بناء قديأنوليس من الضروري 

الك مال التي تقتضيها حالة البناء، فصيانة المالك في القيام بواجب الإهمالبر القدم دليلا على توقد يع  

 بصفة صيانة تعهد ملكه بالإصلاح والتجديد والإلتزام البناء، وعليه يقع هو صاحب السيطرة الفعلية على

هدم بناء تالتي تلحق الغير من  ضرارالأ عن مستأجرهو المسؤول وليس ال) المؤجر( فمالك البناء .دورية

رميمات ة بسبب القدم، باعتبارها من الت يتضمن بلا شك الترميمات اللازمصيانة المؤجر بالإلتزام نقديم، لأ

 .  وتقوية الحواملالأرضات البناء وتثبيتها في أساستقوية  ومن ذلك ،ق المؤجرالضرورية التي تقع على عات

ات اللازمة لتزامالإ نهدم البناء، لأتبر مسؤولا عن تفلا يع، تفاعنالإويطبق نفس الحكم على صاحب حق 

 نفس الحكم يسري على و.تق مالك الرقبةالتي تقع على عا) الكبرى( الجسيمة بسبب القدم، هي من الترميمات
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 حسب المادة تفاعنالإ  حق المتعلقة بصاحبحكاما لنفس الأم لخضوعهالإستعمال وحق ىصاحب حق السكن

  . مدني قانون 857

 المادة  الموجبة لمسؤولية المالك في نصالأسباب أحدجزائري على قدم البناء كالمشرع الوقد نص   

 أما المشرع الفرنسي فلم يذكره في .ربية الحديثةالتشريعات الع مدني، وذلك على غرار كل قانون  140/2

   .1ه نا يضيفنا مدني فرنسي، لكن القضاء والفقه الفرنسي1386المادة 

  العيب في البناء : الفرع الثالث 
ق المهندس التعاقدي المفروض على عات لتزامالإ العيب في البناء ينشأ في الواقع عن عدم تنفيذ نإ  

ل واالمقلة إتجاه وا المق عقد ينشأ عنإلتزام ولعلّ أهم ).المالك(قته برب العمل ل في علاواالمقأو المعماري 

ة البناء وفقا لما هو متفق عليه في العقد قامإ المتمثل في  وجاز العمل المعهود إليه من طرف رب العملنإهو 

 نا الفن وأصوله، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدمراعيا في ذلك قواعد

ضامنا  عمله، فيكون جانب إلىل بتقديم مادة العمل وا وقد يتعهد المق). التهيئة والتعميرقانونومنها ( البناء 

 بتوريد مواد من تزملإجودة مواد البناء ،  درجة  حول لم يحصل إتفاقإذالعيوب، واوها من جودتها وخلل

 على نا من العيوب يتوفقة البناء وسلامتهنا متأن إذا .النوع المتوسط الذي تسمح به أصول الفن والمهنة

 إلىدرجة جودة مواد البناء المستخدمة في عملية التشييد ومدى خلوها من العيوب، التي قد تعرض المبنى 

 مخالفة أو للمواصفات الفنية ة مخالفأو غير صالحة، أو تكون المواد المستعملة رديئة أنهيار، كنلإخطر ا

 تعهد رب العمل بتوريد المواد المستخدمة في البناء، تعين على إذاما أ.  العقدللشروط المتفق عليها في

 إذاف الخبرة،  أهل لم يكن رب العمل منإذال فحصها و مراقبتها للتأكد من خلوها من العيوب، خاصة والمقا

و على العموم .  لمقاول مثلهلا في حدود ما يتضح فيها من عيوبل إوا المقيسأللخبرة فلا هل ا من أناك

 سواء قدم رب العمل مواد البناء أو تعهد المقاول بتقديمها، كان هذا الأخيرملزما بالحرص على مراعاة

  .2صول الفن في استخدامه لهاأ

 صاحب العمل المنتدب أوب العمل لة الذي يربط المهندس المعماري برواكما يرتب عقد المق  

جاز بناء معين طبقا نعداد التصاميم و الرسوم الهندسية لإبإا اتجاه المهندس المعماري إلتزام، )لواالمق(

و بالتالي ، بتحقيق نتيجةإلتزام المهندس المعماري هو إلتزام نإصول المهنة، و بهذا الصدد فلقواعد الفن و أ

خطاء التي  يضمن خلوها من العيوب و الأأنللشروط المتفق عليها في العقد، و يلتزم بتقديم تصاميم مطابقة 

 يلتزم قبل المالك أنكما يجوز للمهندس المعماري . ته و صلابتهنا تهديد متأوقد تعرض البناء لخطر التهدم 

 المعماري لمهندس، و يكون ل) مدنيقانون 555المادة (فضلا عن وضع التصاميم بواجب الرقابة على التنفيذ 
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  المكلفينلينوا من المقإهمال أوجاز العمل، لتفادي كل غش نإفي هذه الحالة سلطة الادارة و الرقابة على 

  .بتنفيذ المشروع

 عدم أوة  ردائإلى العيب في البناء هو الخلل في تشييد البناء و يرجع نإ ف،طلاقا مما سبقناو   

 خطأ في التصميم إلىما مواصفات الفنية، و إللم مطابقتها  عدوأصلاحية المواد المستخدمة في عملية التشييد، 

 العيب في البناء ينشأ عن مخالفة نإو بصفة عامة ف.  خطأ في التنفيذإلى أوو وضع الرسوم الهندسية، 

ناء، و كذا مخالفة  البنامشيدي البناء لمختلف النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميد

  .صول المهنةن و أقواعد الف

  . مرحلة التشييدأثناء تقع هذه المخالفات أن البناء يجب  فيهذا، و للقول بوجود عيب

 يدفع المسؤولية عن نفسه أن المالك لا يستطيع نإ سببه عيبا في تشييده، فناو رغم ذلك لو تهدم البناء و ك   

 مدني، قانون 140/2 المادة حكامئمة و فقا لأ المهندس المعماري، فتظل مسؤوليته قاأول والقائها على المقبإ

ها حسب المادة نارك ما توفرت أإذامع احتفاظه بحقه في الرجوع عليهما طبقا لقواعد المسؤولية العشرية، 

المضرور من تهدم ما وضعت قواعدها لحماية الغير نإ مسؤولية مالك البناء أحكام أن مدني، ذلك قانون 554

ة لم تقرر لصالح هذين نال و المهندس المعماري، فهذه الضمواالبناء، و الذي لا يعرف عادة المق

ه يتعين عليه في أن المهندس المعماري، غير أول واكما يمكن للمضرور الرجوع مباشرة على المق.ينريخالأ

،       ) مدنيقانون 124المادة (للمسؤولية هما طبقا للقواعد العامة جانب خطأ شخصي في إثباتهذه الحالة 

يخفف عليه عبء الإثبات فيما  مدني، قانون 140/2لتجاء المضرور للمسؤولية المقررة بالمادة  إأنو يلاحظ ب

 التي تقتضي إثبات الخطأ الشخصي في جانب المقاول أو 124لو إلتجأ إلى المسؤولية المقررة بالمادة 

  . المهندس المعماري المسؤول 

 يكون على علم بهذا أنما  المالك إأن مازو فيما يتعلق بالعيب في تشييد البناء، ناالأستاذو يرى   

صلاح العيب، فقد اقترف خطأ  لم يطلب حينذاك إإذاه نإياه، و على هذا فإ عند شرائه أوالعيب عند تشييده له 

ذن عيب خفي، يبيح له لعيب، فهو إ يجهل أمر ذلك اناه كأنما  المسؤولية، و إىه مبنأنشخصيا، يعتبر 

 على بائع البناء، فالخطأ أو لذلك، قانون المهندس المعماري في الفترة التي يحددها الأول واالرجوع على المق

 عيب في تشييد إلى التهدم راجعا نا كإذا مسؤولية مالك البناء، نإطلاقا من ذلك فناو . 1 غيرهإلىيسند 

واع المسؤولية عن عمل أن المهندس المعماري هي نوع من أول واك هو المق المتسبب في ذلناالبناء، و ك

  .الغير
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  . و نطاق المسؤولية عن تهدم البناءأساس: يناالفصل الث

 بعبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق ألقى المشرع الجزائري قد أنضحا، بأو أنكما سبق و   

 أن جزئي للبناء، و أومن ضرر قد نتج عن تهدم كلي ه أصاب ما أن يثبت المضرور أن لمجرد ،المالك

 قانونو هذا يعد كافيا لقيام مسؤولية مالك البناء في ظل ال. قت تحقق الحادثالمدعى عليه هو مالك البناء و

بتقديم الدليل على أن سبب تهدم البناء يعود إلى الإهمال في الصيانة أو المدني الجزائري، فلا يكلف المضرور

اء أو العيب في تشييده، و في ذلك يظهر بأن المشرع الجزائري يتشدد في مسؤولية مالك البناء، قدم البن

و حسب رأي الدكتور محمود .على عاتق المضروربعكس التشريعات التي تلقي بعبء إثبات سبب تهدم البناء 

ة فنية ، كثيرا ما يصعب ،مسأليانة أو العيب في البناء أو قدمهجلال حمزة فإن مسألة إثبات الإهمال في الص

و نتيجة .1 المالكجانبعلى المضرور إثباتها، و أنها لا تقل صعوبة عن إلزامه بإثبات الخطأ الشخصي في 

 الذي تقوم عليه هذه الأساسختلافها في مسألة الإثبات ، ستختلف حتما في تحديد الذلك فإن الدول و على 

  .المسؤولية و كذلك في طرق و وسائل نفيها

ى توفرت الشروط الواجبة لقيام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء ، و تحققت أركانها، قامت مسؤولية فمت

المدعى عليه،سواء كان حارس البناء، أو كان مالكه كما هو الحال في القانون المدني الجزائري و إلتزم 

عليه هذه  الذي تبنى الأساسو فما هبالتعويض إزاء الغير المضرور عما لحقه من ضرر بسبب تهدم البناء، 

  المسؤولية؟

ما يحدثه تهدم البناء من  المدني الجزائري هو المسؤول عقانون المالك في النا كإذاى، خرأومن جهة   

 المضرور يوجه أن التهدم لا يرجع سببه اليه، كما نا و لو لم يكن البناء في حراسته، بل و لو ك،ضرر

 أي حد إلىحرى  دائما عبء هذه المسؤولية؟ و بالأ المالك يتحملأنيعني فهل هذا .  المالكدعواه دائما ضد

  يبقى مالك البناء مسؤولا عن تهدمه؟

 إلىل و مبحثين، نتطرق في المبحث الأإلىجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا الفصل للإ  

  .ة عن تهدم البناء نطاق المسؤوليإلىي نا المسؤولية عن تهدم البناء، و في المبحث الثأساس
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  . المسؤولية عن تهدم البناءأساس: لوالمبحث الأ

 مالك ناها، كناركي، و تحققت أنامتى تحققت الشروط الواجبة لقيام المسؤولية الناشئة عن تهدم المب     

 أنلى  يكلف المضرور بتقديم أي دليل عأن المدني الجزائري هو المسؤول عن تهدمه، دون قانونالبناء في ال

 نإ العيب في تشييده، بل بالعكس من ذلك فأو قدم البناء أو صيانة في الهمال الإإلىسبب تهدم البناء يرجع 

و السؤال .  الثلاثة السابق ذكرهاالأسباب حد سبب تهدم البناء لا يعود لأأن إثباتعلى مالك البناء يقع عبء 

  نى عليه مسؤولية مالك البناء؟ي الذي تبقانون الالأساس ماهو :الذي يثار بهذا الصدد

 أن مدني، ارتأينا قانون 140/2 الذي تقوم عليه مسؤولية مالك البناء طبقا لنص المادة الأساسلتحديد   

 مسؤولية مالك البناء، أساسه، ليتحدد على ضوئها إثبات مسألة ما يقع على المضرور عبء إلىلا أونتطرق 

  .و هذا ما سنعالجه في مطلبين

  .ثباتالإمدى تحمل المضرور لعبء : لوالمطلب الأ

 أن المضرور إثبات مسؤولية مالك البناء تقوم لمجرد أن مدني قانون 140/2 المادة أحكاميتضح من     

ك البناء الذي تهدم  المدعى عليه مالأن جزئيا، و بأو تهدما كليا ،ه قد نجم عن تهدم البناءأصابالضرر الذي 

 التهدم يرجع سببه أن أيضا افترضت مسؤولية المالك عن التهدم، و افترض ، ذلكأثبتإذ متى . وقت الحادث

 مسؤولية مالك البناء عن أنو هذا يعني . 1عيب في تشييدهأو  قدم فيه أو البناء صيانة في إهمال إلى

  . المترتبة عن تهدمه هي مسؤولية مفترضةضرارالأ

دم بناء تعود ملكيته وقت وقوع الحادث ه من ضرر قد نتج عن تهأصاب ما أن المضرور أثبتفمتى   

 يكلف أنصلاحه، دون  إأو تجديده أوالبناء  صيانةه في إهمال المدعى عليه، افترض خطأ مالكه بإلى

 تهدم البناء لا أن إثبات المالك هو الذي يقع عليه عبء نإالمضرور بتقديم الدليل على ذلك، بل بالعكس ف

و بهذا يكون المشرع الجزائري قد . 2 عيب في تشييدهأو  فيه قدمأواء  البنصيانة في إهمال إلىيرجع سببه 

  . المالكإلى ثباتالإنقل بعبء 

 مالك البناء مسؤول عن الضرر أن منه على 1386 المدني الفرنسي، فقد نصت المادة قانونو في ال  

م المسؤولية المفترضة لمالك  و عليه فلا تقو. عيب فيهأوته نا في صيإهمال نتيجة نا كاذهدامه إنإالذي يسببه 

ه قد نشأ عن تهدم البناء، و أصاب الضرر الذي أن المضرور أثبت إذالا ناء في التشريع المدني الفرنسي، إالب
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 وجود أو صيانة في الهمالفالإ. 1 لوجود عيب فيهأو البناء صيانة المالك في إهمال إلى هذا التهدم يرجع أن

 التشريع أنو كون . 2هإثباتلتشريع الفرنسي، بل يجب على المضرور  ا فيالعيب في البناء غير مفترض

ذ ه، إجانب خطأ في إثباته يوجب لمسائلة المالك أن على المضرور، فهذا لا يعني ثباتالإالفرنسي يلقي بعبء 

مالك لا يعتبر شرطا  الجانب  الخطأ في إثبات أن مدني فرنسي، ب1386يظهر صراحة من خلال نص المادة 

 أنية على قانون ة العيب في البناء، لتقوم قرينأو صيانة في الهمال الإإثبات، و لكن يكفي لذلك م مسؤوليتهلقيا

 العيب في البناء أو صيانة في الهمالفقد اتخذ المشرع الفرنسي من الإ. مالك البناء هو المسؤول عن ذلك

  .3ها مسؤولية مالك البناءأساس على أقامية قانونقرينة 

فضل ه يجد نفسه في موقف أأنلا  كلية، إثباتالإ من ر في ظل التشريع الفرنسي لا يعفىروفالمض  

 مدني جزائري، التي تستلزم قانون 124 مدني فرنسي المقابلة للمادة 1382 نص المادة إلى سيلجأ نامما لو ك

 أنالمضرور ب إثبات أن الأمر لكن في حقيقة . لتقوم مسؤوليتهى عليه المدعجانب خطأ شخصي في إثبات

 الخطأ الشخصي في إثباتلزامه ب عن إناقل صعوبة بمكي عيب فيه لا أو البناء، صيانة نتيجة لعدم ناالتهدم ك

 العيب في البناء مسألة فنية كثيرا ما يصعب على أو صيانة في الهمال الإإثبات أنذلك .  مالك البناءجانب

 مدني فرنسي 1382 حكم المادة إلى سيلجأ نامما لو كفضل حالا ها، فالمضرور ليس أإثبات العادي ناسنالإ

 المشرع الفرنسي يتشدد في المسؤولية عن تهدم البناء أن من يرى بنإ من ذلك فكثرالأو . 4كما يدعى البعض

خطأ ه حسب اعتقادنا قد أنإ ف المالك،جانب مما هو في القواعد العامة باعتبارها مسؤولية مفترضة في أكثر

على المضرور فهو يخفف من مسؤولية مالك  ثباتالإ عبء بإلقائه، فالمشرع الفرنسي رالأموفي تقدير 

المشرع ليه ونحن نأيد ماذهب إ. اء على المالكسبب تهدم البنالبناء،فلو كان يتشدد فيها لألقى بعبء إثبات 

البناء، و  سبب تهدم إثبات مدني من حيث عدم تكليفه للمضرور بقانون 140/2الجزائري في نص المادة 

 بناء تعود ه قد نجم عن تهدمأصاب الضرر الذي أن يثبت المضرور أنمسؤولية مالك البناء لمجرد لته قامإ

الدليل الذي يثبت به  يتحصل المضرور على أنه من الصعب جدا أنذلك . قت الحادثملكيته للمدعى عليه و

لحكمة هذا من جهة ، و من جهة ثانية فمانية  في صيانة البناء أو العيب في تشييده، لكونها مسائل فهمالالإ

 على المضرور، ثباتالإ المالك، لو كنا سنلقي بعبء جانبمن وراء تقرير هذه المسؤولية المفترضة في 

  . مشيدهأوة له لا لمالك البناء نا هذه المسؤولية قد جاءت لحماية المضرور و ضمأنخاصة 
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ه في  المدني الجزائري أفضل بكثير من مركزقانون مركز المضرور في النإه، فناو مما تقدم بي  

 الناجمة عن تهدم ضرارالأ يستلزم لقيام مسؤولية المالك عن الأخير هذا نا كإذاف المدني الفرنسي، قانونال

 إلى الذي يرجع سببه  و جزئي للبناءأوي لكه قد نجم عن تهدم أصاب الضرر الذي أن المضرور إثباتالبناء، 

 المالك، و جانب ذلك، قامت المسؤولية المفترضة في أثبت ما إذاف عيب في تشييده، أوالبناء  صيانة في إهمال

 من هذا النوع، إلتزام المدني الجزائري لا يقع عليه أي قانون المضرور في ظل النإعلى العكس من ذلك ف

تهدم بناء تعود ن ه قد نجم عأصاب الضرر الذي أنالمضرور  يثبت أنفتقوم مسؤولية مالك البناء لمجرد 

 إثبات يقع عبء  ينفي المسؤولية عن نفسه، فعليهأن الأخيرراد هذا  أإذاملكيته وقت الحادث للمدعى عليه، و

 و بهذا .  مدنيقانون 140/2 الثلاثة المحددة في نص المادة الأسبابى حدإ إلى سبب التهدم لا يرجع أن

 نقص إلى تهدم البناء يرجع أن المضرور أثبت إذالا إ،  المشرع الفرنسي لا يفترض خطأ المالكنإالمفهوم ف

 على خطأ مفترض مسبوق سة هذه المسؤولية مؤسأن الذي دفع البعض للقول بالأمر عيب فيه، أوته نافي صي

بتداء و لمجرد جانب المالك إ  في المدني الجزائري الذي يفترض الخطأقانون، و هذا خلافا لل1بخطأ ثابت

  .بناء المدعى عليهه من ضرر قد نتج عن تهدم أصابما  أن المضرور إثبات

  . للمسؤوليةأساسالخطأ المفترض ك: يناالمطلب الث

 فمتى .جانب المالك المدني الجزائري على خطأ مفترض في قانونتقوم مسؤولية مالك البناء في ال  

 المدعى عليه هو أنيا، و  جزئأو تهدما كليا ،ه قد نشأ عن تهدم البناءأصاب الضرر الذي أن المضرور أثبت

و عليه . صلاحهإ في أو في تجديده أو البناء ه في صيانة همالمالك البناء الذي تهدم، افترض خطأ مالكه لإ

 في همال المدعى عليه و هو الإجانب مسؤولية مالك البناء تقوم في حالة التهدم على خطأ مفترض في نإف

 المدعى عليه نإ يقدم الدليل عليه، بل بالعكس فأنلمضرور ليس ل وجود عيب فيه، و أو قدمه أو البناء صيانة

 ثباتذن قابل لإ ذلك، فالخطأ المفترض إإلى تهدم البناء لا يرجع سببه أن إثباتهو الذي يقع عليه عبء 

 عيب أو قدم فيه أو البناء صيانة في إهمال إلى تهدم البناء لا يرجع أن إثبات عجز المالك عن إذاف. 2العكس

و على . 3 السبب الاجنبيإثباتلا حضه إد العكس و لايإثبات تشييده، افترضت مسؤوليته، افتراضا لا يقبل في

 وقع الضرر نتيجة تهدم البناء، افترض خطأ مالكه، إذاه أن بلحاج العربي الأستاذك يرى العكس من ذل

 نجم عن تهدم البناء، قامت هأصاب الضرر الذي أن المضرور أثبتذ متى  العكس، إإثباتافتراضا لا يقبل 

 مضيفا بأن مالك البناء يستطيع أن يتخلص من.مسؤولية المالك،الذي لا يستطيع أن ينفي خطئه المفترض
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 ينفي علاقة السببية بين أنو ذلك ب. صلاحإ أو تجديد أو صيانة إلى البناء ليس بحاجة أن أثبت إذامسؤوليته 

  .1خطئه المفترض و الضرر الذي وقع

 غير قابل خر العكس و الآثباتقابل لإهما أحدين،  السنهوري ذو شقالأستاذفترض حسب طأ المو الخ  

و الشق التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه،  أنل منه يقوم على و فالشق الأ.لذلك

ل و و الشقق الأ.)صري المدني المقانونالحارس في ال(خطأ المالك  إلى منسوب همال الإأني يقوم على ناالث

  . فلا يقبلخرما الشق الآ العكس، أإثباتمن هذا الخطأ يقبل 

 أن يثبت أنل، بويستطيع نفي الشق الأ)  المصريقانونحارسه في ال( مالك البناء أنيل ذلك و تفص  

ء لم يكن في  البناأن إثباتما بو ذلك إ. صلاحهإ في أو في تجديده أو البناء صيانة في إهمالاالتهدم ليس سببه 

 قائما كما ) المدني المصريقانونالحارس في ال( المالك ناك اصلاح، بل إلى أو تجديد أو صيانة إلىحاجة 

 أو صيانة الإلى نتيجة لسبب غير الحاجة نا التهدم كأن يثبت أنما بو إ. ته و تجديده و إصلاحهناينبغي بصي

 قام إذاف.  نحو ذلكأولقيت عليه  قنابل أأو دمرته  متفجراتأو الاصلاح، كحريق شب في البناء أوالتجديد 

 يثبت أن على المضرور نيووجب تطبيق القواعد العامة، و تع، دفع عن نفسه الخطأ المفترض، ثباتالإبهذا 

و كذلك يبقى الشق الثاني ه،جانبل، بقي هذا الشق مفترضا في و لم يستطع نفي الشق الأإذاما أ. هجانبخطأ في 

 إلىصلاح منسوبا  الإأو التجديد أو و يعتبر الإهمال في الصيانة تراضه لا يقبل إثبات العكس،مفترضا لأن إف

 يدفع عنه أن ) المدني المصريقانونالحارس في ال(ة الأخيرو لا يستطيع المالك في هذه الحالة . خطئه

 وجود السبب إثباتبلا بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء و الضرر الذي وقع، و ذلك المسؤولية إ

  .2جنبيالأ

 دفع إذاه أن السنهوري، في قوله بالأستاذي الذي قال به  الرأ3نا علي علي سليمالأستاذو يخالف   

 القواعد العامة، إلىعن نفسه الخطأ المفترض، وجب الرجوع )  المدني المصريقانونالحارس في ال(المالك 

 المدني المصري قانون صح في النإ هذا الحل أن يرى بذه، إجانب يثبت خطأ في أن على المضرور نيو تع

 المدني قانونه لا يصح في النإما يكون منها خطرا، ف الغير حية إلا عالأشياء يسائل حارس  لاالذي

و على ذلك فطبقا .  مدنيقانون 138 الغير حية طبقا لنص المادة الأشياءيعمم المسؤولية عن الجزائري الذي 

 ينفيها بنسبة أنالبناء، و استطاع المالك مسؤولية عن تهدم  لم تتوفر شروط الإذادني، الم قانون الحكاملأ

 الغير حية الأشياء يرجع عليه بالمسؤولية عن فعل أنلمضرور ل، فقانونما ذكره ال سبب أجنبي عإلىالتهدم 

في حكم لها  الفرنسية و بهذا المعنى قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض.  مدنيقانون 138طبقا لنص المادة 
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 توفرت شروط المسؤولية عن تهدم البناء وجب تطبيق نص إذاه أن قالت فيه ب1966 / 07 / 12بتاريخ 

 لم تتوافر شروط إذا، و 1384/1 مدني جزائري دون المادة قانون 140/2 التي تقابلها المادة 1386المادة 

  .1 مدني جزائريقانون 138التي تقابلها المادة 1/ 1384 المادة أحكامالمسؤولية عن تهدم البناء طبقت 

المالك  يمكن مسائلة  مدني قوامها الخطأ، فلاقانون 140/2لتها المادة واتنو مادامت المسؤولية التي   

 عديم التمييز، و تكون المسؤولية في هذه الحالة على عاتق متولي إلىذ لا ينسب الخطأ  غير مميز، إنا كإذا

  . مدنيقانون 134 الواردة في المسؤولية عن فعل الغير و تحديدا المادة حكامالأ إلى ذلك الرقابة، و يرجع في

 المدني الفرنسي عنه في قانون الذي تبنى عليه المسؤولية عن تهدم البناء في الالأساسو يختلف   

 أثبت إذالا ولا إكون مالك البناء المتهدم مسؤنسي، لا ي المدني الفرقانونففي ال.  المدني الجزائريقانونال

 المشرع الفرنسي أنته، أي نا في صيإهمال أو سببه عيب في تشييده نا تهدم البناء كأن) المضرور(المدعي 

فالخطأ . هاأساس مسؤولية المالك على أقامية قانون العيب في التشييد قرينة أو صيانة في الهمالقد اتخذ من الإ

إهمال في  إلى سبب تهدم البناء يرجع أن يثبت المضرور أنعد لا ب المدني الفرنسي إقانونلا يفترض في ال

  .صيانته أو عيب في تشييده 

 هذا القول أنلا على فكرة الخطأ، إ المدني الفرنسي قديما هذه المسؤولية قانونح الا شرأقامو قد   

حتياطات عند الإاتخاذ  البناء و صيانة قيامه بإثبات ينفي المسؤولية عن نفسه بأن يسمح للمالك أنيقتضي 

 يثبت المدعى عليه السبب الأجنبي أن يطلب لنفي المسؤولية ناتشييده، و هذا ما لم يكن القضاء ليقبله، بل ك

  .2د له فيهالذي لاي

 المدني قانون الذي تبنى عليه المسؤولية عن تهدم البناء في الالأساسو قد اختلف الشراح في   

 ذلك لا يستقيم مع اعتبار أن الرعاية، غير أو ثابت في الحراسة  يؤسسها على خطأناالفرنس، فمنهم من ك

 النقص في أو العيب في تشييد البناء نا كأوو لو لم يكن البناء في رعايته المالك مسؤولا بصفته مالكا 

ذه المسؤولية المفترضة سيس هأ تإلىلذلك ذهب كثير من الشراح .  الملاك السابقينأحد إلىته راجعا نصيا

ويل المالك حق الرجوع  مع تخأيضا ذلك لا يستقيم أننظرية الغرم بالغنم، غير  أوحمل التبعة كرة تعلى ف

على من تسبب فعلا في سقوط البناء، و لا مع قصر المسؤولية على حالة تهدم البناء فقط، و لا مع تعليقها 

تفاعه بالبناء على هذه نإصر  المالك لا يقتنته، لأنا نقص في صيأوعلى شرط وجود عيب في تشييد البناء 

، ما دام من يكون مالكا وقت سقوط البناء 3نا الضمأو يؤسسها على فكرة الكفالة ناحوال، و منهم من كالأ

 مستأجر مثلا و التفاعنالإ البناء في حراسته، كصاحب حق نا عن فعل المالك السابق و على فعل من كيسأل
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 أن المسؤول الفعلي، و لا يخشى من نالك يحل مؤقتا محل ضم المانا ضمأنو المرتهن رهنا حيازيا، أي 

  مدني فرنسي1386 المادة أنو هو ما دفع بعض الفقهاء الفرنسيين للقول ب، معسرا نا كإذالا يصبح نهائيا إ

  .1 عن فعل الغيرتنص على حالة من حالات المسؤولية

  .نطاق المسؤولية عن تهدم البناء: يناالمبحث الث

 خطأ أساس المدني الجزائري تقوم على قانون المسؤولية عن تهدم البناء في النإعنا، فمكما تقدم   

 عيب في تشييده، و هي تقوم لمجرد أو قدم فيه أو البناء صيانة في همال المالك، و هو الإجانبمفترض في 

عليه هو مالك  المدعى أن جزئي للبناء، و أوه قد نجم عن تهدم كلي أصاب الضرر الذي أن المضرور إثبات

ى حدإ إلى سبب التهدم يرجع أن يطالب المضرور بتقديم أي دليل على أنالبناء وقت وقوع الحادث، دون 

 البناء تحت حراسة نا مالك البناء يبقى مسؤولا عن تهدمه و لو كأن كما . الثلاثة السابق ذكرهاالأسباب

 أي حد يبقى مالك إلى السؤال الذي يطرح نفسه غيره، بل و حتى و لو لم يكن هو المتسبب في تهدم البناء، و

  البناء مسؤولا عن تهدمه؟

 مسؤولية مالك البناء أن مالك البناء لا يتحمل دائما عبء المسؤولية عن تهدمه، ذلك نإيقة فلحقافي   

 خطأ مفترض، و هي قرينة أساسرضة تقوم على فت مدني هي مسؤولية مقانون 140/2طبقا لنص المادة 

 أن أيضا ينفي المسؤولية عن نفسه، كما يستطيع أنمت يجوز لمالك البناء ومن ث.  عكسهاإثباتوز بسيطة يج

 قواعد أساسلزم بدفعه ابتداءا، سواء على أما يكون قد عن تهدم البناء بيقي لحقايرجع على المسؤول 

  . التقصيريةأوالمسؤولية العقدية 

ي رجوع ناي مسؤولية مالك البناء و في المطلب الثفل نول في المطلب الأوانتنس الأساسو على هذا   

  .يقيلحقاالمالك على المسؤول 

      .نفي مسؤولية مالك البناء: لوالمطلب الأ

 العكس، وهو إثبات خطأ مفترض يقبل أساس المدني الجزائري مسؤولية مالك البناء على قانون الأقام

ه من تهدم أصاب ضررا قد أن المضرور أثبتده، فمتى  عيب في تشييأو قدم فيه أو البناء صيانة في همالالإ

لمالك، و التساؤل الذي  خطأ اقانون المدعى عليه هو المالك لهذا البناء وقت الحادث، افترض الأنالبناء، و 

   يدفع المسؤولية عن نفسه؟أنيثار ماهي الطرق التي يستطيع المالك بموجبها 

ه، وهو جانب نفسه عن طريق نفي الخطأ المفترض في  يدفع المسؤولية عنأنيستطيع مالك البناء 

صلاحه، و  في إأو في تجديده أو البناء صيانة في إهمالا التهدم ليس سببه أن إثباتيستطيع ذلك عن طريق 
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 وجود إثباتلا دحضه إ العكس و لا يإثبات ذلك، افترضت مسؤوليته افتراضا لا يقبل إثبات عجز عن إذا

  . مدنيقانون 127ه بالمادة عليالسبب الأجنبي المنصوص 

  .جنبي وجود السبب الأإثبات إلىي نا نفي الخطأ و في فرع ثإلىل أوو تبعا لذلك سنتطرق في فرع 

  .نفي الخطأ: لوالفرع الأ

 يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ أن مدني قانون 140/2 المادة حكاميستطيع مالك البناء طبقا لأ

 أنل منه يقوم على والشق الأ:  هو ذو شقين1طأ المفترض حسب تحليل السنهوريو الخ. هجانبالمفترض في 

 همال الإأني يقوم على ناصلاحه، و الشق الث في إأو في تجديده أو البناء صيانة في إهمالالتهدم سببه 

 تإثبال من هذا الخطأ يقبل وو الشق الأ. ) المدني المصريقانونالحارس في ال( خطأ المالك إلىمنسوب 

 التهدم ليس أن يثبت أن ب، ينفيهأن ) المدني المصريقانونالحارس في ال(العكس، بحيث يستطيع مالك البناء 

 قائما كما ينبغي )الحارس( المالك ناصلاحه، بل ك في إأو في تجديده أو البناء صيانة في إهمالاسببه 

 أو التجديد أو صيانة الإلىبب غير الحاجة  نتيجة لسنا التهدم كأن إثباتما بته و تجديده و إصلاحه، و إنابصي

 دفع ثباتالإ قام بهذا إذاف . نحو ذلكأولقيت عليه  قنابل أأو متفجرات دمرته أوصلاح، كحريق شب فيه الإ

ه، و كذلك جانبل، بقي هذا الشق مفترضا في و ينفي الشق الأأن لم يستطع إذاما  نفسه الخطأ المفترض، أعن

 أو التجديد أو صيانة في الهمال العكس، و يعتبر الإإثبات افتراضه لا يقبل نا لأي مفترضنايبقى الشق الث

لا  يدفع المسؤولية عن نفسه إأن في هذه الحالة )الحارس(و لا يستطيع المالك .  خطئهإلىصلاح منسوبا الإ

   .بنفي علاقة السببية بين تهدم البناء و الضرر الذي وقع

 يرجع أنمضرور لل ينفي الخطأ المفترض عنه، فأن استطاع إذابناء ال مالك أن إلىو تجدر الاشارة 

 المسؤولية الشخصية أو مدني، قانون 138 الغير حية طبقا لنص المادة الأشياءعليه بالمسؤولية عن فعل 

  .2 مدني، متى توفرت شروط قيام هاتين المسؤوليتينقانون 124للمالك طبقا للمادة 

 إذالا فع المسؤولية عن نفسه، لن يتأتى إوسائل المقررة لمالك البناء لدى الحدإفنفي الخطأ المفترض ك

 عيب في تشييده، و يتحقق ذلك أو فيه م قدأو البناء صيانة في إهمال إلى التهدم لا يرجع سببه أن المالك أثبت

ا يحتاجه البناء  يقوم بكل مناه كأنصلاح، بل  إأو تجديد أو صيانة إلى البناء لم يكن في حاجة أن إثباتما بإ

 أو التجديد أو صيانة الإلىسبب غير الحاجة ل نا التهدم كأن إثباتما ب إصلاح، وإأو تجديد أو صيانةمن 

  .صلاحالإ
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 لا يرجع صيانة في الهمال الإأن إثبات يدفع المسؤولية عن نفسه بأنو تبعا لذلك لا يستطيع المالك 

 إلى أو المهندس المعماري أول وا المقإلى العيب يرجع أن وأ الملاك السابقين له، أحد إلى بل يرجع ،اليه

 العيب أو قدم البناء أو صيانة في الهمال الإأن المشرع يفترض بأنباعتبار . صيانةالشخص المكلف بال

 هذه أن خطأ المالك الحالي، أي الشخص الذي يملك البناء وقت حصول الضرر، و إلىالموجود به ينسب 

  . العكسباتإثالقرينة لا تقبل 

ه بعد أنه، ولا جانبه لم يصدر خطأ من أن المالك من المسائلة، بما يقدمه من دليل على فىكما لا يع

 ما فيه من أوتعرف حالة البناء من قدمه ل أوته، ناجراء ما يلزم لصيناء، لم يكن لديه الوقت الكافي لإشراء الب

  .1عيب

لا بطريقة غير  محتنا البناء كأن إثباتلية عن نفسه ب ينفي المسؤوأنو كذلك لا يستطيع مالك البناء 

 هذه المسؤولية تقع بالدرجة أنمكنة، و ين صدر في حقهم حكم بالطرد من الأآخر أشخاصشرعية من طرف 

يا بسبب تقصير مصلحة نا ملزما بالرقابة، و على عاتق الدولة ثنالى على والد الضحيتين الذي كوالأ

مكنه  مسؤولية مالك البناء لا تنتفي لعدم تنإ فثباتالإفبهذا . ذ الحكم القاضي بالطردالتنفيذات في متابعة تنفي

 قانون 140/2 المادة حكامه، فتظل مسؤوليته قائمة باعتباره مالكا طبقا لأجانبمن نفي الخطأ المفترض في 

 لا أشخاصطرف  مشغولا من نا البناء كأنل على ن هذه المسؤولية ما يقدمه من دليجيه ممدني، ولا ين

  . المالكجانبا لنفي الخطأ المفترض في قانونية، فليست هي الطريقة المقررة قانونية علاقة تربطه بهم أ

 وجود علاقة محيث أن دفع المستأنفين بعد: " و في هذا الصدد قرر مجلس قضاء الجزائر في قرار له

لناشئة عن تهدم البناء موجودة و قائمة أو رابطة قانونية تربط الأطراف، غير جدي، كون أن المسؤولية ا

و حيث . من القانون المدني، و أن مالك البناء مسؤول عما يحدثه إنهدام البناء من ضرر140/2بحكم المادة 

 قانون مدني، غير جدي، كون أن نص المادة 138أن الدفع الرامي لإعفائهم من المسؤولية وفقا لأحكام المادة 

  .2"  و ليس مالك البناءيدور حول مسؤولية الحارس

 تهدم البناء لا يرجع سببه أنة الدليل على قامإ عن نفسه، بيستطيع مالك البناء نفي المسؤولية لم إذاو 

 العكس، إثبات عيب في تشييده، افترضت مسؤوليته افتراضا لا يقبل أو قدم فيه أو البناء صيانة في إهمال إلى

  .جنبي السبب الألا بما يدلل عليه من وجودو لا يعفيه إ
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  .جنبي وجود السبب الأإثبات: يناالفرع الث

 التهدم لا يرجع أن أثبت يدفع المسؤولية عن نفسه، متى أن مالك البناء يستطيع نإكما تقدم معنا، ف

 ذلك افترضت إثبات عجز عن إذا مدني، و قانون 140/2 العيوب الثلاثة الواردة بنص المادة أحد إلى

 إلىصلاح منسوبا  الإأو التجديد أو صيانة في الهمال العكس، و اعتبر الإإثبات لا يقبل مسؤوليته افتراضا

لا بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء و  يدفع عنه المسؤولية إأنو لا يستطيع في هذه الحالة . خطئه

السبب الاجنبي؟و ماهي  فماهو تعريف .جنبييقدمه من دليل على قيام السبب الأالضرر الذي وقع، و ذلك بما 

  صوره؟

 مربي المعفي من المسؤولية، بل ترك أجن لا التطبيقات القضائية السبب الألم تعرف لا التشريعات و

  .ذلك للفقه

 أن ثباتيستند اليها لإ أنل الظروف و الوسائل التي يمكن للمدعى عليه ه كأن ب1فقد عرفه الفقيه بنو

  .جنبية عن كل من الطرفينون أالضار لا ينسب اليه و التي تكالفعل 

 المدعى عليه و يكون قد إلى حادث معين لا ينسب أوه فعل أنب2 مرقسناكما عرفه الدكتور سليم

  .فيهمدعى عليه يد لليكن جعل منع وقوع العمل الضار مستحيلا، و لم 

 عليه يد يكون للمدعى أناث الضرر بالغير، دون حدإ إلىدى  حادث أأوجنبي هو كل فعل فالسبب الأ

  . تخفيفها على المدعى عليهأوعفاء الكلي من المسؤولية  الإإلىفيه، و الذي قد يؤدي 

 مدني بنصه على قانون 127جنبي في نص المادة  المشرع الجزائري بفكرة السبب الأخذو قد أ

 خطأ أو قوة قاهرة أو الضرر قد نشأ عن سبب لا يدله فيه كحادث فجائي، أن الشخص أثبت إذا" : مايلي

  ." غير ملزم بتعويض هذا الضررنا خطأ من الغير، كأوصدر من المضرور 

جنبي، بل اكتفى فقط المشرع الجزائري لم يعرف السبب الأ أنو من خلال نص هذه المادة يتضح 

 خطأ الغير، و متى أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أوجنبي قد يكون قوة قاهرة فالسبب الأ.  صورهنابتبي

  .تفت مسؤولية المالك عن تهدم البناءنإى هذه الصور دحإتحققت 

 إلى توقعه، و لا يمكن دفعه و يؤدي  هي الحادث الفجائي الذي لا يمكنو المقصود بالقوة القاهرة

هما أنذ يرى القضاء لقوة القاهرة و الحادث الفجائي، إو ليس ثمت من فرق عمليا بين ا. اث الضررحدإ

  .3غلب الفقهاء عدم التفرقة بينهماى أ كما يرحداتعبيرين لمعنى و
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تفاء علاقة السببية ناتفت مسؤوليته، بنإ هو السبب في تهدم البناء، نا زلزالا كأنت المالك فمتى أثب

 المدني قانونحارسه في ال(خفاق مالك البناء  إأن في هذا الصدد، بيو قد قض. بين تهدم البناء و الضرر

قها تفي بتحقالتي تن، خلاء البناية، لا يعد من قبيل القوة القاهرةاءات لإ في اتخاذ ما يلزم من إجر)المصري

ته، موا تستحيل مقأومرا غير متوقع أن مالك البناء واذ لا يمكن اعتبار تهمسؤولية المفترضة لمالك البناء، إال

 يحول دون أنكن ، ما يمنا هذا في حقيقته يمكن التغلب عليه، باتخاذ ما يلزم من حيطة و تقوية للجدرأنبل 

  .1التهدم

ثرا على مسؤولية مع محدث الضرر، فيكون لفعله هذا أ يتشارك المضرور بفعله أنهذا وقد يحدث 

 المدني قانونحارس في ال(فقد يكون المضرور نفسه هو الذي منع مالك البناء . عدامانا أومالك البناء تخفيفا 

صلاح، فتنتفي في هذه الحالة مسؤولية المالك، باعتبار  الإأو التجديد أو صيانة الأعمال من القيام ب)المصري

كما لا يعتبر . 2 بل هو خطأ المضرورصيانةيقي لحدوث الضرر الناشئ عن التهدم ليس عدم اللحقا السبب أن

هدام ناته عند صابإن في تفادي وا جزء منه ما يكون قد صدر عنه من تهأوخطأ من المضرور في تهدم البناء 

  .3هدامن ما يكون قد اقترفه مؤديا بذاته لذلك الإ، المقصود بخطأ المضرورالبناء، إذ

ص الأجنبي عن  و المقصود بالغير هو الشخ. خطأ الغيرإلىتهدم البناء راجعا  وقد يكون سبب

 سبب تهدم البناء أنفلو . 4ا و اللذين لهم علاقة بهين المسؤول عنهم مدشخاصالألا يعتبر غيرا ف المسؤول،

  .5اء مسؤولية المالكتفنإعتبر ذلك خطأ من الغير، يترتب عليه  غارات العدو، لإلىإيعود 

ية الدفع و نامكهرة من عدم إو يشترط في خطأ المضرور و خطأ الغير ما يشترط لتوافر القوة القا

  . المسؤولإلى لا ينسب أنية التوقع، و نامكعدم إ

 العيب في تشييد البناء مع خطأ المضرور أو انةصيه غالبا ما يساهم نقص الأن إلىو تجدر الاشارة 

جنبي لأ يتمسك بالسبب اأن القوة القاهرة في تهدم البناء، فهل يمكن للمالك في هذه الحالة أو خطأ الغير أو

  لدفع المسؤولية عن نفسه؟

ث احدإ القوة القاهرة في أو خطأ الغير أو مع خطأ المضرور صيانة عدم الأومتى اشترك عيب البناء 

 هذه الحالة توزع المسؤولية ، و فينلا متعادنا، يكون لتهدم البناء سببخرهما الآأحدالضرر، و لم يستغرق 

لا حصول خطأ  يتهدم لونا البناء ما كأن فمتى ثبت. لقوة القاهرةهما لا خطأ فيه كاأحدبينهما ما لم يكن 

 المالك وحده يسأل عيب فيه، فأوته نايلا وجود نقص في ص القوة القاهرة، و لوأو خطأ الغير أوالمضرور 
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 ما إذاو بصفة عامة، . 1 الغير في حالة خطئهماأو يوزع بينه و بين المضرور أوفي حالة القوة القاهرة، 

نا نكون بصدد نإ، فخرهما الآأحد، و لم يستغرق )المالك( الغير مع فعل المسؤول أواشترك خطأ المضرور 

 مدني، قانون 126 المادة حكامالمسؤولية بين الطرفين طبقا لأ، فتوزع دحاحالة تعدد المسؤولين عن فعل و

اث الضرر، فيكون مالك البناء حدإ مع القوة القاهرة في )المالك ( اشترك خطأ المسؤولإذاباستثناء حالة ما 

  .مسؤولا لوحده عن تهدمه

ث الضرر، و لم  في حدو)المالك(هذا و يمكن تصور اشتراك المضرور و الغير و المدعى عليه 

 مدني فتوزع قانون 126نا نكون بصدد المسؤولية المجتمعة طبقا لنص المادة نإ، فخرهما الآأحديستغرق 

  .المسؤولية بينهم كل حسب خطئه

 القوة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور إلى القدم راجعا أو صيانة عدم الأو عيب البناء، نافكلما ك

ء عن التهدم في هذه ىيقي لحدوث الضرر الناشلحقاذ يكون السبب البناء، إلا تقوم مسؤولية مالك القاهرة، 

  . القوة القاهرةأو خطأ الغير أو بل هو خطأ المضرور صيانةالحالة ليس عدم ال

جنبي في التشريع المدني الفرنسي، هو السبب الوحيد لنفي مسؤولية المالك عن تهدم عد السبب الأو ي

 أثبت إذالا  المدني الفرنسي، إقانون المالك في الجانب الخطأ لا يفترض في أن ب، فقد سبق القول.البناء

 يثبت أن عيب في البناء، و لا يلزم المضرور بعد ذلك بأو صيانة نقص في الإلى التهدم راجع أنالمضرور 

ول، و  المالك هو المسؤنا المضرور ذلك كأثبت إذاف.  خطأ المالكإلى ذلك النقص منسوب أو العيب  هذا أن

ه قام بما أنة الدليل على قامإه، أي بجانب يتخلص من مسؤوليته بنفي الخطأ المفترض في أنالذي لا يستطيع 

 المدني قانون مالك البناء في النا كإذا و .تهناحتياطات في تشييد البناء و من العناية في صييجب عليه من الإ

 أنه بالمقابل يستطيع نإه لم يرتكب أي خطأ، فأن تإثبا ينفي المسؤولية عن نفسه بأنالفرنسي لا يستطيع 

 نا الوحيدنار، و هما السببو خطأ المضرأوجنبي كالقوة القاهرة ة الدليل على وجود السبب الأقامإينفيها ب

  .2الأسبابي سبب من أ عدم جواز دفع هذه المسؤولية بإلى و يذهب بعض الشراح .يةلنفي المسؤول

 المدني الجزائري واسعة جدا قانونفع مسؤولية مالك البناء في ال طرق دأنو يتضح مما تقدم، 

 مسألة ما يقع على المضرور إلىو لعل ذلك يرجع .  المدني الفرنسيقانونبالمقارنة مع تلك المقررة في ال

 كلية لا يعفى قانون المدني الفرنسي لقيام مسؤولية مالك البناء، فالمضرور في هذا القانونه في الإثباتعبء 

 صيانة نقص في إلىه من تهدم البناء راجع أصاب الضرر الذي أنة الدليل على قامإ، بل هو ملزم بثباتالإمن 

 إثبات المالك، وهو خطأ مفترض لا يقبل جانبالخطأ في  ذلك افترض أثبت عيب في تشييده، و متى أوالبناء 

 بخلاف  خطأ المضرور،أو القوة القاهرة  بسببناك التهدم أنالعكس، و بذلك يظل المالك مسؤولا ما لم يثبت 

                                           
 .965 – 964سليمان مرقس، الد الثاني، ص . د: أنظر 1
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سس مسؤولية المالك في حالة تهدم البناء على خطأ في  المدني الجزائري الذي يأقانونماهو مقرر في ال

 نوإ عكسها بنفي الخطأ إثبات تجديده، و هذه القرينة هي قرينة بسيطة يجوز أوصلاحه إ أو البناء صيانة

  .جنبي السبب الأإثباتفبتعذر 

فعال الضارة الصادرة من الغير  المالك من المسؤولية بسبب الأيعفىه  لاأند قضي بهذا الصدد، بو ق

ر الفعل من مجهول يلاء وصدوستالإ أن،  باعتبار 2لاء السلطة العامة على البناءيست، و لا بسبب إ1المجهول

  .مالك البناءنتفي بهما مسؤولية  خطأ المضرور اللذين تأولا يعد من قبيل القوة القاهرة 

 تبين أنعفائها المدعى عليه من المسؤولية ه يجب على محكمة الموضوع في إنإ، فالأخيرو في 

 تقول المحكمة أن تهدم البناء، بنحو تظهر فيه توافر عناصره، فلا يكفي إلىدى أماهية السبب الأجنبي الذي 

مارات تنبئ ه لم تتقدم سقوطه أأندرا، و لا  الحادث وقع قضاءا و قأناء المسؤولية، تفنإليه من فيما تستند إ

  .3عن ذلك

  .يقيلحقارجوع المالك على المسؤول : يناالمطلب الث

 الناجمة عن ضرار مدني مالك البناء هو المسؤول عن الأقانون 140/2 المادة أحكاميكون بمقتضى   

، يجارشغله الغير على وجه الإ ينا كأو هو الذي يشغل هذا البناء شخصيا، نا كنإ فلا يهم ،تهدمه، ومن ثمت

 فيظل المالك مسؤولا و لو .إلخ... ، أو حق الإرتفاق ى و السكنالإستعمال حق أو تفاعنالإ بمقتضى حق أو

 الملاك السابقين أحد إلىليه بل  العيب في تشييده لا يرجع سببه إأو القدم فيه أو البناء صيانة في همال الإناك

، و صيانة الشخص المكلف بالإلى أو المهندس المعماري أوى عملية تشييد البناء ل الذي تولوا المقإلى أوله، 

يتحمل في النهاية   المالكأن التساؤل الذي يثار هل أنغير . ته لا يكون البناء تحت حراسأنيستوي في ذلك 

   الناجمة عن تهدم البناء؟ضرارالأعباء المسؤولية عن كل أ

 الناجمة عن ضراريحمل المالك عبء المسؤولية عن الأني الجزائري  المدقانون النا كنإ ةيقلحقافي   

ية الرجوع على من يثبت تقصيره نامكإلمسؤولية  في القواعد العامة ل في نفس الوقت يوفر لههنإ ف،تهدم البناء

 قانون 124 ذلك طبقا للمادة  وستراد ما دفع من تعويض للمضروراث عيب فيه، لإحدإ أو البناء صيانةفي 

  .كما أنه سيجد في قواعد القانون المدني سبلا أخرى للرجوع على من كان السبب وراء تهدم البناء.4دنيم

ه أنشكالا في حالات القدم في البناء، ذلك  عن تهدم البناء لا يشير تحديده إيقيلحقا المسؤول نا كنإو   

 و صيانة الأعمالو موالاته بحوال، فهو الذي يسعى للمحافظة على سلامة ملكه هو المالك في جميع الأ
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 إلتزام ن هو المسؤول عن تهدم البناء، لأمستأجرال يبقى المؤجر و ليس يجارفي حالة الإالتجديد، بل و حتى 

 إلى سببه راجع نا ما تهدم البناء و كإذاف يتضمن بلا شك الترميمات اللازمة بسبب القدم، صيانةالبالمؤجر 

 بما مستأجر عن تهدم البناء و لا يجوز له الرجوع على الالأخيرل و والأ المؤجر هو المسؤول نإقدم فيه، ف

 الناجمة عن تهدم البناء يختلف بحسب ضرارالأ عن ييقلحقا المسؤول نإكذلك، ف و الحال .دفعه من تعويض

  .تهنا نقص في صيإلى أو عيب في تشييد البناء إلى سبب التهدم راجعا نا كإذاما 

 التمييز بين حالتي العيب في  الناجمة عن تهدم البناء، يجبضرارالأيقي عن لحقافلمعرفة المسؤول   

  .ته، وهو ما سنعالجه في فرعيننايد البناء و النقص في صيتشي

  .في حالة العيب في تشييد البناء: لوالفرع الأ

 التخصيص مسؤولية هثارة مسؤولية المشيدين، و على وج وجود عيب في البناء يعد سببا لإنإ  

 جزئية أوؤولية بصفة كلية س يتخلص من المأنو يستطيع المالك .  البناءيلواين و مقيمهندسين المعمارال

لا في الدعوى وا مقأو مهندسا نايقي سواء كلحقادخال المسؤول ى الطريقتين، و ذلك إما بإحدإبسلوكه 

صلي برفع مالك الطريق الأ بسلوك الأو و التي تنتهي عادة بتقسيم المسؤولية، سيرها،أثناءالمقامة ضده 

يه بتعويض الغير لثنين معا، و لكن بعد الحكم ع الإأو المهندس المعماري أول وادعوى مستقلة ضد المق

 إذالين و مهندسي البناء، وا و يستند المالك في كلتا الحالتين على القواعد التي تحكم مسؤولية المق.1المضرور

ل وايضمن المهندس المعماري و المقه أن مدني بقانون 554ت المادة ليها، فقد نصإما توفرت شروط الإلتجاء 

اه من منشئات ثابتة أقام و نا جزئي فيما شيداه من مبأو سنوات من تهدم كلي 10متضامنين، ما يحدث خلال 

 من وقت التسلم نا، و تبدأ مدة السنوات العشر في السريالأرض التهدم ناشئا عن عيب في ناى و لو كخرأ

قضاء مدة نإها بعد أقام إذا دعوى رجوع المالك على المشيدين غير مقبولة نإ، و عليه فعمالئي للأالنها

 يرفع دعوى أن )رب العمل( العشري فعلى المالك نا تهدم البناء خلال مدة الضمإذا هأن كما . العشريناالضم

  .2 سنوات من وقت حصول التهدم3 خلال ناالضم

لين و المهندسين المعماريين، باعتباره خلفا واالمسؤولية العشرية للمق أحكامو يستفيد المشتري من   

تقال نإ مع )المشتري( المالك الجديد إلى العشري ناذ تنتقل دعوى الضم، إ)رب العمل(خاصا للمالك السابق 

 " : المتعلق بالتأمينات 07 – 95 رقم قانون من ال178/2ملكية البناء عليه، و هذا ما نصت عليه المادة 

 نا كنإو .   "ناجل الضمقضاء أنإ غاية إلىملاكوه المتتاليون أو صاحب المشروع و نايستفيد من هذا الضم

ه يجوز له كذلك الرجوع نإ العشري، فناالمشتري باعتباره خلفا خاصا يستفيد من حق مباشرة دعوى الضم

                                           
 .231زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال الغير مباحة، ص . د: أنظر 1
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 هذا أنالعامة لعقد البيع، باعتبار  العيوب الخفية طبقا للقواعد نا بدعوى ضم)المالك السابق(على البائع 

 العيوب الخفية في الشيء المبيع و التي لا علم للمشتري بها وقت ناا في ذمة البائع بضمإلتزام يرتب الأخير

  .1 يطلع عليها لو بذل عناية الرجل العاديأن في استطاعته نا كأوالبيع، 

 ناالرجوع بالضم و لم يكن له حق الخلف الخاص حتى و لإلى العشري نا في الضملحقاو ينتقل   

 نا دعوى الضمن على الواهب، ذلك لأناعلى السلف كالموهوب له الذي ليس له حق الرجوع بالضم

  .2 الموهوب له بعقد الهبةإلىتقلت ناالعشري قد 

تشف من نص سثة كذلك، و هذا ما ي الورإلى العشري نا في مباشرة دعوى الضملحقاكما ينتقل   

، و ..." المتعاقدين و الخلف العام إلىثر العقد ينصرف أ" : ه أن مدني التي تنص على انونق 108/2المادة 

وق التي لحقا نإ الوارث بعد وفاة المورث المتعاقد و عليه فإلىوق التي ينشئها العقد تنتقل لحقا أنمفاد ذلك 

كما . نا في الضملحقاوق لحقاهذه هم  أي خلفه العام بعد و فاته، ومن أ ورثتهإلىلة تنتقل واينشئها عقد المق

و في . السابق ذكرهقانون من ال178/2 الخلف العام بموجب المادة إلى نا في الضملحقاتقال هذا نإتقرر 

  .ليهاإلتجاء  توفرت شروط الإإذالا إجميع الحالات لا تطبق قواعد المسؤولية العشرية 

 المؤرخ في الفاتح 03 – 93التشريعي رقم  من المرسوم 8/2لزم المشرع الجزائري في المادة وقد أ  

ل وا المقأو يطلب من المهندس المعماري أن المتعلق بالنشاط العقاري صاحب المشروع  و1993مارس 

 يتحقق من تنفيذ أن و عليه )العشرية(مين عن مسؤوليتهم المدنية المهنية جاز البناء إكتتاب عقد تأنإالمكلفين ب

 تعهدت شركة إذا، و في حالة ما لتزامالإه بهذا إخلال المسؤولية المدنية نتيجة ونقانلا حمله الو إهذا الشرط 

لة مع وابرام عقود مقجاز وحدات سكنية عن طريق إنإب (EPLF)عقارية كمؤسسة ترقية السكن العائلي 

ة يستطيع ففي هذه الحال. جازها ببيعها بصفتها متعاملا عقاريانإلين و مهندسين معماريين ثم تقوم بعد وامق

 العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة لعقد البيع، و نا بدعوى ضم)البائع(صلي الأالملاك الرجوع على المالك 

 العشري نا كلاهما متضامنين بدعوى الضمأول و المهندس المعماري وا يرجع على المقأنيكون للبائع 

 المهندس أول واكنات الرجوع على المقلة، كما يستطيع الملاك الجدد لهذه السواالناشئة عن عقد المق

 أن العيوب الخفية، ذلك نافضل لهم من دعوى ضم العشري، و هي تعد أناالمعماري مباشرة بدعوى الضم

 الخطأ في إثباتل و المهندس المعماري هي مسؤولية مفترضة، بحيث لا يكلف رب العمل بوامسؤولية المق

 رب العمل من  ذلك يعفىإلىظافة  ظهور عيب جسيم فيه، إأولبناء ذ تقوم مسؤوليتهما لمجرد تهدم اهما إجانب

  . المهندس المعماريأول وا نشاط المقإلى وجود عيب في البناء يرجع أو التهدم أن إثبات
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 يكون يقي بما دفعه من تعويض المضرور،لحقا رجوع المالك على المسؤول أنو يستنتج مما سبق،   

ن العيب الخفي طبقا للقواعد العامة لعقد البيع ، أو بدعوى الضمان بإحدى الدعويين ، إما بدعوى ضما

غير بتعويضه  المسؤولية المفترضة لمالك البناء قبل الأنكما . ليها ما توفرت شروط الإلتجاء إإذاالعشري 

راعاة ته دون مقامإشأه عن خطأ أنل الذي وا لها بالمسؤولية الفعلية للمقأنعن الضرر الذي يحدثه تهدمه، لا ش

ة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام نا المالك ضمجانب المسؤولية المفترضة في نصول الفنية في تشييده، لأالأ

ل الذي أخطأ في تشييده، بل يظل مسؤولا قبل المالك واموجبها على الدوام و ليست رخصة يتحلل بها المق

ما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلي كون مسؤولا ع مدني، كما يقانون 554 العشري المقرر في المادة ناطبقا للضم

  .دائه من تعويض للغير ابتداءابآ بما يلزم اتهاءنإ غيره، و للمالك حق الرجوع عليه أومن ضرر للمالك 

  . صيانة في الهمالفي حالة الإ: يناالفرع الث

ه هو الذي له أنر  المدني الجزائري المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك، باعتباقانون الألقى  

 يقوم أن ب البناء،صيانة المالك هو الذي يقع على عاتقه واجب نإالسيطرة الفعلية على البناء، فكقاعدة عامة ف

 ه قد يعفىأنغير .  بسبب تهدمهأضرارا لما قد يحدث من قاءإتصلاح ما فيه من عيوب، ه و تجديده و إبترميم

 لتزامالإتفاق، ليصبح هذا  الإأو قانونما بمقتضى البنائه، إ صيانة جزئية من واجب أوالمالك بصفة كلية 

  . غير المالكآخر من واجب شخص صيانةبال

 إذاين، في حالة ما آخر أشخاص إلى من المالك قانون بمقتضى الصيانة باللتزامالإتقال نإو يتحقق   

تفاعه بكل التكاليف نا أثناء  المنتفع يلزمأنبحيث . عارته إأوه إيجار تم أوتفاع، نإترتب على البناء حق 

الشيء  صيانة المستعير مكلف بالنفقة اللازمة لأنكما . 1صيانة الأعمالضيها تالمعتادة و النفقات التي تق

، ومن 3يةيجار الإالإصلاحات الذي يقع على عاتقه القيام بمستأجربالنسبة لل أنو كذلك الش. 2 معتادةصيانة

  .  و الزجاج و صنابير المياهبوابإصلاح النوافذ و الأ: أمثلتها

، يلتزم بموجبه آخر بينه و بين شخص )عقد(تفاق  وجد إإذا صيانة باللتزامالإهذا وقد يعفى مالك البناء من 

 قبل مستأجر يلتزم الأن أو البناء، صيانة شركة بواجب إلى يعهد مثلا أن البناء، كصيانةحفظ و  بالأخيرهذا 

 قانون 479 المادة أنذ  الضرورية للعين المؤجرة، إصيانة الترميم و العمالأ يقوم بأنتفاق خاص بالمؤجر بإ

 هو الذي يقوم بالترميمات الضرورية التي هي الأخير هذا أن يتفقا على أن مستأجر للمؤجر و ال تجيزمدني

سقوط ل للإصلاح حائط آي: ، ومن أمثلة هذه الترميمات الضرورية)المالك(صل تقع على عاتق المؤجر في الأ

و في هذا السياق قضت . صلاح السلم، و إالإنهيارسقف الموشكة على ميم الأة و ترات الواهيالأساسو تقوية 
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ث ضررا، ولو لم يخطر أحد وقع تهدم للبناء و إذا لا يحل محل المالك، مستأجر الأنمحكمة النقض الفرنسية ب

تفاق خاص مع  مكلفا بإمستأجر الناتى و لو ك و ترميم، بل حصيانةما يحتاجه البناء من ع المالك مستأجرال

  .1صلاح يقوم بهذا الإأنالمالك 

النحو الذي -على  الاتفاق أو قانون بمقتضى الآخر شخص إلى من مالك البناء صيانة باللتزامالإتقل نا إذاو   

 أوفعا ت منأو ناا كمستأجر البناء، صيانةه في إهمال، جاز لمالك البناء الرجوع على من ثبت -سبق ذكره

 أودخالهم في دعوى التعويض المرفوعة ضده،  البناء، إما بإصيانة مكلف بآخر أي شخص أومستعيرا 

 صيانة باللتزامالإ نا كإذاف و لذلك .مضرورللويض المحكوم به  يكون قد دفع مبلغ التعأنبدعوى مستقلة، بعد 

  .حدأ يرجع على أن الأخيرثقل كاهل المالك دون سواه، فليس لهذا ي

 الأخير المالك الجديد، جاز لهذا إلى و ليس )البائع( المالك السابق إلى راجع صيانة في الهمال الإنا كإذاو   

 غير ظاهر و صيانة يكون النقص في الأن العيوب الخفية، شريطة ناالرجوع على المالك السابق بدعوى ضم

 يضمن سوى العيوب الخفية في الشيء المبيع و  البائع في عقد البيع لانغير قابل للكشف عنه وقت البيع، لأ

  .برام عقد البيعهما المشتري وقت إالتي لا يعمل

 مرتكب الخطأ ناه يبقى مسؤولا متى كنإيقي، فلحقاو بالرغم من جواز رجوع المالك على المسؤول   

  .3 معسرأو 2مجهول

 أن الأخيرهل المالك دون سواه، فليس لهذا  يثقل كانا كإذا البناء صيانة بلتزامالإ أنو يستنتج مما سبق،    

ة الأخير مدني في هذه الحالة قانون 140/2، و تظهر مسؤولية المالك المنصوص عنها بالمادة أحديرجع على 

 قانون 124التقصيرية عن الفعل الشخصي المنصوص عنها بالمادة  المسؤولية حكاممجرد تطبيق بسيط لأ

 أو قانونين غير المالك، سواء بمقتضى الآخر أشخاص من واجب صيانة باللتزامالإ نا كإذاما أ. مدني

 أن حد كبير بالمسؤولية عن فعل الغير، و عليه ليس بالضرورة إلى مسؤولية المالك تكون شبيهة نإالاتفاق، ف

 يكون خطأ أن مدني هو خطأ المالك، بل يمكن قانون 140/2 المسؤولية المنصوص عنها بالمادة أساسيكون 

 صيانةفالخطأ في ال. 4 المعماري المهندسأول وا المقأو المستعير أو المنتفع أو مستأجرين كالآخر اصأشخ

  .آخر خطأ شخص أويفترض دائما وجود خطأ المالك 

                                           
 .332مود جلال حمزة، المرجع السابق، ص مح.  عن د1936 / 01 / 22الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية،  1
 .719حسين عامر و عبد الرحمن عامر، المرجع  السابق، ص . إجتهاد قضائي عن د 2
 .418بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .  و كذلك د964مرقس، الد الثاني، ص . د: أنظر 3
 .خطأ ثابتذلك أن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض في جانب المالك و ليس  4
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 علم إذا على عاتقه، لتزامالإ هذا نا البناء، و كصيانة قصر في إذا المالك، إلىو يعتبر الخطأ منسوبا   

 علم إذا ، كتشافه لو بذل عناية الرجل العاديه إنامك بإنا كأوبرام عقد البيع،  إجود العيب الخفي وقتبو

  . لم يقم هو نفسه بذلكأوصلاحه، ل بإوابرام العقد و لم يلزم المقبوجود العيب بعد إ
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  راجعـــمة المـــقائ

 

  .الكتب: لاأو

 الواقعة -ينا الجزء الث-زائري المدني الجقانونات في اللتزامبلحاج العربي، النظرية العامة للإ/ د .01

  .1999 المطبوعات الجامعية، طبعة عام نانية، ديووانالق

حسين عامر و عبد الرحمن عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية، دار المعارف، / د .02

 .1979ية عام ناالطبعة الث

، ةة بالمنصوردء الجدي، مكتبة الجلالتزامرادية للإعبد الرحمن قدوس، المصادر الغير إحسين / د .03

 .بدون طبعة

، دار هومة، حكامث الأأحد التعديلات و آخرحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء / أ .04

 .بدون طبعة

سلامية، ين الحديثة و الشريعة الإنا الموجبات و العقود مع مقارنة بالقوقانونزهدي يكن، شرح / د .05

 .يةنالثي، بدون دار نشر، الطبعة اناالجزء الث

 الغير مباحة، منشورات المكتبة العصرية بيروت، عمال الأأوزهدي يكن، المسؤولية المدنية / د .06

 .لىوالطبعة الأ

 دراسة مقارنة، دار الحداث -رر المعنوي في المسؤولية المدنيةمقدم سعيد، التعويض عن الض/ د .07

 .1999للطباعة و النشر و التوزيع، طبعة عام 

 القواعد - القواعد العامة-لتزام العمل الغير مشروع باعتباره مصدر للإمحمود جلال حمزة،/ د .08

 المدني قانون المدني الجزائري و القانون المدني السوري و القانون دراسة بين ال-الخاصة

 .1986 المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة عام ناالفرنسي، ديو

 .ي، بدون دار نشر، بدون طبعةنالث الجزء ا- المدنيقانونمحمد صبري السعدي، شرح ال/ د .09

 - بوجه عاملتزامالإ نظرية - المدني الجديدقانونعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ال/ د .10

 .1952، دار النشر للجامعات المصرية، طبعة عام لتزامالإمصادر 

الجامعية  المطبوعات نا، ديولتزامالإ مصادر -اتلتزام، النظرية العامة للإناعلي علي سليم/ د .11

 .1990الجزائر، طبعة 
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 نا المدني الجزائري، ديوقانون، دراسات في المسؤولية المدنية في الناعلي علي سليم/ د .12

 .يةناالمطبوعات الجامعية، الطبعة الث

 . العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، بدون طبعة-اتلتزامالإعلي فيلالي، / أ .13

الفعل الضار و المسؤولية  في -اتلتزامالإ في - المدنيقانون مرقس، الوافي في شرح الناسليم/ د .14

 .ل، بدون دار نشر، بدون طبعةو المجلد الأ-المدنية

لفعل في ا-ينا المجلد الث-ات،لتزامالإ في - المدنيقانون مرقس، الوافي في شرح الناسليم/ د .15

 نشر، الطبعة  في المسؤوليات المفترضة، بدون دار-يناالقسم الث-الضار و المسؤولية المدنية

 .الخامسة 

  .يةقانونالنصوص ال: ياناث

  . المدنيقانون المتضمن ال75 / 09 / 26في   المؤرخ58 – 75 رقم الأمر .1

سيس السجل  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأ75 / 11 / 12المؤرخ في  74 – 75 رقم الأمر .2

 .العقاري

متضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية  ال1987 / 12 / 08 المؤرخ في 19 – 87 رقم قانونال .3

 .ملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهمالتابعة للأ

 . المتعلق بالتوجيه العقاري1990/ 11 / 18 المؤرخ في 25 – 90 رقم قانونال .4

       المتعلق بالنشاط العقاري 1993 المؤرخ في الفاتح مارس 03 – 93المرسوم التشريعي رقم  .5

 .14ريدة رسمية عدد ج

 .13 المتعلق بالتأمينات جريدة رسمية عدد 95 / 01 / 25 المؤرخ في 07 – 95المرسوم التنفيذي رقم  .6

  .المحاضرات: ثالثا

       المعهد الوطني للقضاء - تخصص عقاري- المدنيقانونملزي عبد الرجمن، محاضرات في ال. أ

2000 / 2001.     

    

      

  

  

  

 50
 



  

  

  

قانون 140/2ليلنا لموضوع المسؤولية عن تهدم البناء على ضوء نص المادة من خلال تح

  : مدني إلى النتائج التالية 

مالك البناء مسؤول عن تهدم البناء مادام محتفظا بصفته كمالك ، سواء كان يشغل هذا البناء  -

بنفسه أو بواسطة شخص آخر ، ويستوي في ذلك أن يكون البناء تحت حراسته أم لا ، 

صرف النظر عن السلطات التي يتمتع بها الغير على البناء أو القيود المفروضة على حقه وب

في الملكية من طرف السلطة العامة ، وقد يكون هذا المالك شخصا طبيعيا أو معنويا، خاصا 

  .أو عاما 

لا تقوم مسؤولية مالك البناء إلا إذا كان الضرر قد ترتب عن حادث تهدم البناء ولو كان  -

ضرر آتيا من البناء باعتبار أن المشرع قد حصر مجال مسؤولية مالك البناء في حدود ال

الأضرار الناشئة عن تهدمه ، بخلاف ما فعل في المسؤولية عن الأشياء الغير حية، بحيث 

جعل الحارس مسؤولا بصرف النظر عن الطريقة التي تدخل بها الشيء في إحداث الضرر 

أو سلبيا وفضلا عن ذلك لا يكون مالك البناء مسؤولا إلا في حدوث سواء تدخل تدخلا إيجابيا 

الأضرار الناشئة عن تهدم بناءات هي عقارات بطبيعتها مما يستثني المنقولات التي أصبحت 

 .عقارات بالتخصيص 

تقوم مسؤولية مالك البناء لمجرد أن يثبت المضرور أن ما أصابه من ضرر قد نجم عن تهدم  -

و انطلاقا . بناء، و أن المدعى عليه هو المالك لهذا البناء وقت وقوع الحادثكلي أو جزئي لل
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من ذلك فإن المضرور في ظل التشريع المدني الجزائري لا يقع عليه عبء إثبات سبب تهدم 

البناء من إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب في تشييده، بل على العكس من ذلك فإن 

ي يقع عليه عبء إثبات أن سبب تهدم البناء لا يرجع إلى أي من الأسباب مالك البناء هو الذ

 .الثلاثة السابقة

مسؤولية مالك البناء هي من المسؤوليات المفترضة التي تقوم على أساس خطأ مفترض، إذ  -

متى أثبت المضرور أن ما أصابه من ضرر قد نجم عن تهدم كلي أو جزئي للبناء، افترض 

 في صيانة البناء أو في تجديده أو إصلاحه، و هذه القرينة هي قرينة خطأ مالكه بإهماله

بسيطة، بحيث يجوز لمالك البناء إثبات عكسها وذلك بإقامة الدليل على أن تهدم البناء لا يرجع 

إلى إهمال في صيانته أو قدم فيه أو عيب في تشييده ، و إذا عجز عن إثبات ذلك افترضت 

 إثبات العكس ولا يدحضه إلا إثبات السبب الأجنبي ، باعتبار أن مسؤوليته افتراضا لا يقبل

المشرع يفترض بأن الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو العيب الموجود به ينسب إلى المالك 

الحالي للبناء ، أي الشخص الذي يملك البناء وقت تحقق الضرر، وأن هذه القرينة لا تقبل 

 . إثبات العكس 

يع المدني الجزائري يلقي بعبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك ولو إذا كان التشر -

لم يكن هذا البناء تحت حراسته ، بل ولو كان سبب تهدمه يرجع إلى أشخاص آخرين ، فهذا 

لا يعني بأن المالك البناء يتحمل دائما عبء هذه المسؤولية ، بل أنه سجد في الشريعة العامة 

 . في الرجوع على من كان المتسبب في تهدم البناء ما يضمن له حقه 

 قانون مدني أنه جاء عاما، بحيث جعل مالك البناء 140/2 ما يلاحظ على نص المادة  -

مسؤولا عن تهدمه ، دون أن يفرق في ذلك بين التهدم الذي يقع أثناء مرحلة التشييد وذلك 

 52



للأعمال ، فكان من المفروض   النهائي الذي يقع بعد الإنتهاء من عملية تشييد البناء والتسلم

 140/2على المشرع أن يوضح حكم كل حالة على حدى ، كما نفضل لو أنه قصر حكم المادة 

قانون مدني على حادث تهدم البناء الذي يقع بعد الإنتهاء من عملية التشييد والتسلم النهائي 

اء وأصوله الفنية ، مما يمنعهم للأعمال ، باعتبار أن معظم أرباب العمل يجهلون قواعد البن

من ممارسة الرقابة الفعلية و التقنية لعملية البناء ، وتبعا لذلك فمن غير العدل تحميلهم 

 140/2المسؤولية عن تهدم البناء خلال فترة تشييد البناء وقبل تسلمه نهائيا، فعموم نص المادة 

ة التشييد يفتح الباب أمام تأويله ، و قانون مدني وعدم توضيحه لحكم التهدم الواقع أثناء مرحل

الذي قد يؤدي إلى تحميل النص أكثر مما يطيق ، فمن الأجدر لو أن نص هذه المادة جاء 

 من قانون مدني على 140/2واضحا ومزيلا لكل لبس في هذه المسألة فتعديل نص المادة 

مقاول أو المهندس النحو الذي سبق ذكره هو دعوة للمضرور بأن يوجه دعواه مباشرة ضد ال

المعماري المكلفين بإنجاز البناء باعتبارهما المسؤولين عن تهدمه خلال الفترة التشييد ، وفي 

ذلك تقصير لإجراءات التقاضي وتخفيف على جهاز العدالة فبدلا من أن يوجه المضرور 

ذلك دعويين دعواه إلى المالك وهذا الأخير يرجع على المقاول أو المهندس المعماري ، وتنشأ ب

عن واقعة واحدة فإن المضرور سيوجه دعواه مباشرة ضد المهندس المعماري أو المقاول أو 

 . الإثنين معا

وفي الأخير ، ورغم التطور الحاصل في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعملية 

 قانون 140/2 المادة البناء والمسؤولية الناشئة عن تهدمه ، فإن الضرورة تبقى ملحة لوجود نص

  .مدني باعتباره القاعدة العامة التي تحكم المسؤولية عن تهدم البناء 
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